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الفهرس                                                                                                   I

الملخص:
 يهدف هذا العمل إلى تبيان مفهوم التجارة الالكترونية، مبادئها وتقنياتها، ودراسة سلوك المستهلك في ظل التجارة الالكترونية، كذلك تحديد اتجاهات المستهلك الجزائري نحوها، وذلك بالاجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث والتي كان مضمونها: ماهي اتجاهات المستهلك الجزائري اتجاه التجارة الالكترونية.
وفي سبيل تحقيق ذلك تناولنا في بحثنا هذا مختلف المفاهيم العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية وتقنياتها، من وسائل الدفع الالكتروني ونظم الحماية عبر الانترنت، ثم تطرقنا لسلوك المستهلك في ظل التجارة الالكترونية، كما سلطنا الضوء على واقع الانترنت والتجارة الالكترونية في الجزائر وآفاق تطورها، ثم قمنا بإجراء استبيان الكتروني موجه كل مستخدمي الانترنت في الجزائر وذلك قصد التعرف على اتجاهات المستهلك الجزائري نحو التجارة الالكتروتية.
وقد توصلنا الى أن التجارة الاكترونية لا تزال متأخرة في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى التي قطعت شوطا  كبيرا فيها، وذلك رغم المحاولات التي يقوم بها بعض الشباب الطموح من خلال انشاء مواقع للتجارة الالكترونية التي لا تزال في بداياتها الأولى، والتي تحتاج الى الدعم والدفع القوي من طرف الدولة، وتحتاج إلى الارادة والصبر من طرف أصحابها، كذلك توصلنا الى أن المستهلك الجزائري لا يعرف الكثير عن تقنيات التجارة الالكترونية، وتجربته معها ليست بالمعتبرة، ولكنه على استعداد للتعامل بالتجارة الالكترونية والشراء عبر الانترنت في حالة توفر الامكانيات التي تتطلبها، مثل وسائل الدفع الالكترونية والقوانين التشريعية التي تحمي المستهلك في ظل التجارة الالكترونية. 



Résumé :
Ce travail a pour objet de définir le concept du commerce électronique, ses principes et ses techniques, et d’étudier le comportement du consommateur dans le cadre du commerce électronique, ainsi que déterminer les attantes du consommateur algerien vis-à-vis ce genre de commerce ; en répondant à la problématique principale de la recherche qui a pour objet : Quelles sont les attitudes de consommateur algérinne vis-à-vis du commerce électronique.
Acet effet, nous avone abordé dans notre recherche différnets concepts généraux relatifs au e-commerce et ses technique, comme les moyens de payements électronique et les systems de protections à travers le net.
Par la suite, nous avons abordé les attitudes du consommateure dans le cadre du         e-commerce, nous avons abordé la réalité de l’internet et le e-commerce en Algérie et les horizons de son développement, avant de procéder à un sondage électronique englobant l’ensemble des utilisateures de l’internet en Algérie dans le but de de connaitre les attitudes du consommateur algérienne vis-à-vis du e-commerce.
Nous avons conclu au finale que le commerce électronique reste en retard en Algérie si on le compare avec d’autres pays ou il a beaucoup avancé, et ce malgrés les tentatives de certains jeunes ambitieux qui ont crée des sites dédiés au commerce électronique qui rest a ses débuts, et qui a besoin de soutien et un  bon coup de pousse de l’etat, la volanté et la patience de ses initiateurs, nous avons aussi constaté que le consommateur algérien n’a pas beaucoup d’informations sur les techniques de commerce électronique, n’ayant pas trop d’experience avec ce type de commerce, mais il demeure désposé à opérer avec le commerce électronique et effectuer des achats sur le net du moment que les moyens necessaires soient désponibles, comme les moyens de payment électronique et le cadre juridique qui protège le consommateur dans le cadre du e-commerce.  
     
الملخص                                                                                                   X

المقدمة 
من أهم افرازات التكنولوجيا الحديثة للاتصالات ظهور وتطور الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت"، والتي هي عبارة عن شبكة واسعة تربط ملايين الحواسيب والشبكات عبر العالم .
وقد أحدثت الانترنت تغيرات جذرية في كافة مجالات الحياة، من أبرزها التجارة بمختلف فروعها ومجالاتها، حيث أصبحت الانترنت في عالم التجارة والأعمال ضرورية وتساهم في إحداث الصفقات والأعمال الالكترونية، والتي تمثل واحدة من أوجه التجارة الجديدة التي تطورت وأصبحت تتداول بين الناس لتعبر عن العديد من الأنشطة الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصال.
حيث تقوم المؤسسات في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتطوير مواقع الكترونية تسمح لها بالمنافسة والبقاء في السوق.
ولكن ما تقوم به المؤسسات من مجهودات لا تتم بمعزل عن متغير مركزي وأساسي هو المستهلك، الذي يجب أن تراعي هذه المؤسسات حاجاته ورغباته ومحاولة تلبيتها، فالمؤسسات عندما تقوم بإنشاء موقع للتجارة الالكترونية يجب أن تراعي خصوصيات وحاجيات زوار الانترنت.
ومن أجل ذلك ارتأينا ان تكون الاشكالية التالية مناسبة في بحث ودراسة الاتجاهات أي: 
· ما هي اتجاهات المستهلك الجزائري نحو التجارة الإلكترونية؟
وتندرج من الإشكالية الرئيسية أسئلة جزئية كالتالي:
الاسئلة الفرعية:
1. هل توجد مواقع جزائرية مختصة في التجارة الالكترونية؟ وما هي أهم هذه المواقع؟
2. ما مدى معرفة المستهلك الجزائري بتقنيات التجارة الالكترونية؟
3. ما هي معوقات التجارة الالكترونية في الجزائر حسب رأي المستهلك الجزائري؟
4. هل المستهلك الجزائري له القابلية للدخول في خضم التجارة الالكترونية؟
5. كيف هي تجربة المستهلك الجزائري مع التجارة الالكترونية؟



الفرضيات:
1. توجد مواقع جزائرية مختصة في التجارة الالكترونية.
2. المستهلك الجزائري ليس لديه معرفة جيدة بتقنيات التجارة الالكترونية.
3. يعتبر عدم الثقة في المواقع الالكترونية أهم عائق للتجارة الالكترونية في الجزائر.
4. المستهلك الجزائري ليس مستعد لتقبل تقنية التجارة الالكترونية.
5. تجربة المستهلك الجزائري مع التجارة الالكترونية محدودة فقط في وضع طلبية الشراء عبر الانترنت ثم الدفع بعد تسليم السلعة، ولم تصل بعد الى مرحلة الدفع الالكتروني.
أسباب اختيار الموضوع:
اختيار الموضوع كان نتيجة أسباب شخصية وأخرى موضوعية،  فالأسباب الشخصية تتمثل في:
· الرغبة في التعرف على مفهوم التجارة الالكترونية ومدى امكانية تطورها في الجزائر  والتعرف كذلك على اتجاهات المستهلك الجزائري من التجارة الالكترونية.
· التعرف على أهم المواقع الجزائرية المختصة في التجارة الالكترونية.
أما الأسباب الموضوعية فهي: 
· ما نشهده من تطور في مجال التجارة الالكترونية يحتم علينا كباحثين القيام بدراسة هذا الموضوع.
· تحفيز الأفراد والمؤسسات للاهتمام  بالتجارة الالكترونية.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على واقع التجارة الالكترونية في الجزائر وكذا مدى استعداد المستهلك الجزائري لتقبل فكرة التسوق عبر الانترنيت.
. التعريف بمفهوم التجارة الالكترونية.
. بيان أفاق ومعوقات التجارة الالكترونية في الجزائر.
. التعرف على موقف المستهلك الجزائري  من التجارة الالكترونية.



أهداف البحث:
الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى استخدام الانترنت في التجارة الالكترونية في الجزائر مقارنة بدول اخرى، وكذلك معرفة مدى ملاءمة المنشآت القاعدية  التكنولوجية لها، وهل هي في التنافسية التجارية الكترونيا، الى جانب امكانية قبول المستهلك الجزائري لفكرة التسوق الكترونيا من خلال الشبكات، وما هي الصعوبات التي تواجهه.
منهج الدراسة:
اعتمدنا على المنهج الوصفي لاستقراء موضوع الدراسة واستنباط أهم المكونات عن أهم جوانبه، وهذا باستخدام المراجع المكتبية المتوفرة من كتب وكذلك الاطلاع  على المنشورات التي تناولت أفكار هذه الدراسةّ، واعتمدنا على المنهج التحليلي لدراسة ميدانية عن طريق القيام باستبيان، للتعرف على اتجاهات المستهلك الجزائري نحو التجارة الالكترونية من خلال عينة الدراسة.
خطة البحث:
تم تقسيم هذا البحث الى ثلاث فصول كالآتي:
الفصل الأول: التجارة الالكترونية، حيث تم تقسيمة إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول منه كان حول ماهية التجارة الالكترونية من حيث المفهوم، منافع التجارة الالكترونية وسلبياتها ثم متطلبات نجاح التجارة الالكترونية، في المبحث الثاني تناولنا وسائل الدفع الالكترونية ثم نظم الحماية في التجارة الالكترونية، أما المبحث الثالث فتم تخصيصه لتقديم مفاهيم عامة حول مواقع التجارة الالكترونية.
الفصل الثاني: سلوك المستهلك في التجارة الالكترونية، تم تقسيمه هو الآخر إلى ثلاث مباحث، حيث في المبحث الأول تعرضنا لنظرة عامة حول سلوك المستهلك التقليدي، المبحث الثاني بينا العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك، ثم في المبحث الثالث تطرقنا لسلوك المستهلك في التجارة الالكترونية من حيث المفهوم، وكذا مراحل الشراء عبر الانترنت ثم إدارة العلاقة مع الزبائن الكترونيا.
الفصل الثالث: التجارة الالكترونية في الجزائر واتجاهات المستهلك الجزائري نحوها، تم تقسيمة كذلك إلى ثلاث مباحث، حيث تعرضنا في المبحث الأول منه إلى دراسة واقع الانترنت والتجارة الالكترونية في الجزائر، ثم في المبحث الثاني بينا عوائق تطور التجارة الالكتروتنية في الجزائر، بعض الحلول المقترحة لتطويرها، ثم استعراض آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر من خلال إعطاء بعض الأمثلة عن مواقع جزائرية ناشئة في التجارة الالكترونية. 

الدراسات السابقة:
· ابراهيم البختي " دور الانترنت وتطبيقاتها في مجال التسويق "، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2002.
تدور هذه المذكرة حول بيان كيفية استخدام الانترنت في أنشطة واستراتيجيات المؤسسة وما يقدمه لها من مميزات تنافسية وفرص متاحة، بالإضافة الى دراسة تأثيرات الانترنت على وظيفة التسويق في المؤسسة، حيث توصل الى ان ادراج الانترنت ضروري ويعطي نتائج جيدة اذا تم التحضير له بعناية وذلك حسب ظروف المؤسسة.
· ابراهيم مرزقلال " استراتيجية التسويق الالكتروني للكتاب في الجزائر "، مذكرة ماجيستير في علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة، 2010.
تعالج هذه الدراسة التسويق الالكتروني للكتاب في الجزائر وذلك من خلال تسليط الضوء على المواقع الالكترونية للناشرين الجزائريين ومحاولة التوقف على اهم الاستراتيجيات المتبعة من خلال الناشر لتسويق انتاجه الفكري، مع ابراز مواطن القوة والضعف في هذه المواقع التي كانت عينة للدراسة.
· عماد أحمد اسماعيل النونو " التسويق عبر الانترنت، دواعي التبني والرفض "، رسالة دكتوراه في ادارة الاعمال والتخطيط الاقتصادي، جامعة العالم الامريكية، 2007.
ينصب مجهود هذا العمل الى تحديد العوامل المؤثرة على تبني التسوق عبر الانترنت من وجهة نظر المستهلكين وتحديد درجة اهمية هذه العوامل ودرجة توافرها، وكذلك التعرف على الخصائص الديموغرافية لكل من المتبنين للتسوق عبر الانترنت والرافضين له ،وتحديد ما اذا كانت هناك فروق جوهرية بينهما.
· شهرزاد عبيدي " معايير تقييم جودة مواقع التجارة الالكترونية " مذكرة ماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2009.
ترتكز هذه الدراسة حول محاولة تطوير وتحسين اطار نموذجي معد من طرف باحثين عرب في مجال تقييم مواقع التجارة الالكترونية، وذلك بالاعتماد على تقنية تحليل المركبات الاساسية التي يشيع استخدامها في البحوث العلمية في مختلف التخصصات، بينما يندر ذلك في مجال التسويق.
المقدمة                                                                                            ‌د
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مقدمة الفصل الأول
لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالتجارة الالكترونية كنتيجة حتمية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث لعبت ولا تزال تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف بالانترنت دورا رئيسيا ومهما كوسيط لاستكمال تنفيذ أعمال التجارة بشكلها الحديث والمعاصر، فقد حصل تحول كبير من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل الإلكتروني الحديث، وأصبحت التجارة الإلكترونية واقعا ملموسا في ظل البيئة الحالية وتسعى العديد من الدول لتعظيم دور التجارة الالكترونية خصوصا في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة، ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظرا لتأثير هذه التجارة على الاسواق وأداء المؤسسات وقدرتها التنافسية، حيث يتوقع أن تكون التجارة الالكترونية هي أسلوب التجارة السائد بين المنظمات والأفراد خلال هذا القرن في كافة أنحاء العالم.
ونحن في هذا الفصل سوف نحاول التطرق الى موضوع التجارة الإلكترونية وإبراز أهم سماتها من خلال تقسيم هذا الفصل الى ثلاث مباحث كالآتي:
المبحث الأول نتطرق فيه لماهية التجارة الالكترونية من حيث تعريفها وأنواعها، فوائدها وسلبياتها، ثم متطلبات نجاح التجارة الالكترونية.
في المبحث الثاني نتناول نظم الدفع والحماية في التجارة الالكترونية.
أما المبحث الثالث فنستعرض فيه بعض المفاهيم المرتبطة بمواقع التجارة الالكترونية.  








المبحث الأول: ماهية التجارة الالكترونية
إن ظهور التجارة الالكترونية جاء تطورا طبيعيا مرتبطا بتطور الانترنت وانتشارها، والانترنت ليست وليدة الأعوام القليلة الماضية وإنما يرجع ظهورها إلى الستينات من القرن الماضي بعد إطلاق أول قمر صناعي روسي عام 1957، ومنذ عام 1973 إلى أول التسعينات ظهرت العديد من الشبكات التي حاولت الربط بين أكثر من شبكة، وفي عام 1992 بدأ العمل بنظام الويب « www »، ومع ظهور هذا الأخير وانتشاره توسع استخدام الانترنت وبدأ التعامل التجاري يتسع على الشبكة ومن هنا بدأ ظهور التجارة الالكترونية.[footnoteRef:2] [2:  محمد سمير أحمد، "التسويق الالكتروني"، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1، 2009، ص156.] 

المطلب الأول: مفهوم التجارة الالكترونية
	سوف نتطرق من خلال هذا المطلب الى تقديم بعض التعاريف الخاصة بالتجارة الالكترونية، أنواعها ثم بعض المفاهيم المرتبطة بها. 
1.تعريف التجارة الالكترونية
يعتبر مصطلح التجارة الالكترونية من المصطلحات العلمية الحديثة في مجال العلوم العصرية، حيث أنه لا يوجد تعريف موحد عالميا بهذا الشأن وإنما هناك العديد من التعاريف للتجارة الإلكترونية والذي يحاول كل منها أن يصف ويحدد طبيعة هذه التجارة وما يتعلق بها من ممارسات وأنشطة، ويرجع السبب في تعددية هذه التعاريف الى عدة أسباب نذكر منها ما يلي:[footnoteRef:3] [3:  محمد عبده حسين الطائي، "التجارة الالكترونية، المستقبل الواعد للأجيال القادمة"دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2010، ص17.] 

1.1.تنوع واختلاف تطبيقات التجارة الالكترونية.
2.1.تشتمل هذه التطبيقات على عدة مكونات أساسية لا بد من توفرها عند اعتماد هذه التطبيقات.
3.1.تباين الأطراف المشاركة فيها، إذ تعد التجارة الالكترونية مفهوما واسعا يشمل أي نشاط أو تعاملات تجارية تتحقق بين أطراف متعددة عبر الوسائل الالكترونية.
4.1.كون مفهوم التجارة الالكترونية يندرج في مفهوم أوسع هو مفهوم الاقتصاد الرقمي.
وفيما يلي تستعرض بعض التعاريف للتجارة الالكترونية: 
" التجارة الالكترونية هي عبارة عن تبادل غير ورقي لمعلومات العمليات وذلك باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات EDI، والبريد الالكترونيE-Mail، وشاشات الكاتالوجات "[footnoteRef:4]. [4:  أحمد محمد غنيم، "التسويق والتجارة الالكترونية"، مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 2008-2009، ص 48.] 

هذا التعريف يركز على التبادل الالكتروني للمعلومات وعلى أهم خدمات الانترنت.
" التجارة الإلكترونية تشمل جميع المبادلات الالكترونية ذات العلاقة بالنشاطات الإلكترونية، فهي تعني بذلك العلاقة بين المؤسسات والإدارات والمبادلات بين المؤسسات والمستهلكين، والتجارة الالكترونية تغطي في نفس الوقت: تبادل المعلومات والتعاملات الخاصة بالمنتجات، التجهيزات أو السلع الاستهلاكية والخدمات(المالية والقانونية)، تتميز بتعدد وسائل وطرق الاتصالات المستعملة، خصائصها المشتركة هي معالجة المعلومة الرقمية التي تحوي المعطيات، النصوص، الأصوات والصور".[footnoteRef:5]  [5:  ابراهيم بختي، "التجارة الالكترونية: مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة"، الطبعة 2، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2005، ص 40.] 

" التجارة الالكترونية هي التجارة التي يتم فيها تبادل السلع و الخدمات والمعلومات أو المال بين المستهلكين والموردين، و نقل الملكية بين الكيانات الاقتصادية"∙[footnoteRef:6] [6: ∙Alain Rallet, « Commerce electronique ou electronisation du commerce  » Agence de promotion du commerce électronique au Japon relevant du Miti 2000∙ ; www.cairn.info/revue-reseaux-2001-2-page-17.htm.] 

هذا التعريف لا يحصر التجارة الإلكترونية في الطلبات والتموين و الدفع، بل يشمل أيضا مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية لهذه الوظائف، تحديدا في توفير المعلومات، قائمة المنتجات، توقعات المبيعات ووكالات الخدمات والأنشطة الأخرى التي أجريت قبل أو بعد القيام بالطلبية، كلها تكون مدرجة في التجارة الإلكترونية.
" التجارة الالكترونية هي عملية البيع والشراء للمنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والأموال عبر الشبكات مثل شبكة الانترنت أو شبكات الاتصالات اللاسلكية مثل الهاتف النقال، وما يصاحبها من حركات مثل عملية الطلب والاتصال وعمية الدفع والتسليم".[footnoteRef:7] [7:  خضر مصباح الطيطي، "التجارة الالكترونية من منظور تقني وتجاري واداري"، دار الحامدي للنشر والتوزيع، 2008، ص32.] 

انطلاقا مما سبق يمكن تعريف التجارة الالكترونية من أربعة جوانب كالآتي:[footnoteRef:8] [8:  قوي بوحنية، "الاطار المؤسساتي والقانوني للتجارة االكترونية، المفاهيم والمرتكزات"، 
( http://www.douis.free.fr/article/e-commerce-ogx/bouhania.pdf28/11/2010)] 

عالم الاتصال:يعرف التجارة الالكترونية بأنها وسيلة ايصال المعلومات والخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف، شبكات الكومبيوتر أو عبر أي وسيلة تقنية.
الأعمال التجارية: التجارة الالكترونية هي عملية تطبيق التقنية من أجل جمع المعلومات التجارية وتجري بصورة تلقائية وسريعة.
عالم الخدمات: يعرفها بأنها أداة تستخدم لتلبية رغبات الشركات، المستهلكين والمدراء في خفض تكلفة الخدمة والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصالها.
عالم الانترنت: يعرفها بأنها التجارة التي تفتح المجال لبيع وشراء المنتجات، الخدمات والمعلومات عبر الشبكة (web) أو الواب (wap).
2.أنواع التجارة الاكترونية:
يمكن توضيح أنواع التجارة الالكترونية باستعمال مصفوفة وذلك كما في الشكل رقم (01)
شكل رقم (01) تطبيقات الانترنت في الأنشطة التجارية وتبادل المعلومات
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المصدر: إبراهيم العيسوي، التجارة الالكترونية، ط1، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2003.
ص 15.
وطبقا لهذه المصفوفة، هناك تسعة أنواع من تطبيقات الانترنت على الأنشطة التجارية وعلى أنشطة تبادل المعلومات وهي: 
1.2.التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية بعضها البعض (G2G): ويمكن أن تشمل هذه التعاملات تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، ولكنها يمكن أن تشمل أعمالا ذات طابع تجاري كأن تؤجر هيئة حكومية أراض أو شقق لوزارة أخرى من وزارات الدولة. [footnoteRef:9] [9:  رباعي أمينة،"التجارة الالكترونية وآفاق تطورها في الدول العربية"،مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر، 2005، ص26-28.] 

2.2.التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية والشركات (G2B): حيث تستخدم الحكومة الانترنت في إرسال المعلومات إلى الشركات واستقبالها، كالمعلومات الخاصة بالضرائب والجمارك والأوضاع النقدية وما إلى ذلك.[footnoteRef:10] [10:   رباعي أمينة، مرجع سبق ذكره، 2005، ص27.] 


3.1.التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية والمستهلكين (G2C): وذلك لتبادل المعلومات الخاصة بحماية المستهلك مثلا، أو لتقديم خدمات تعليمية أو ثقافية من الحكومة إلى المستهلكين أو لبيع الإحصاءات للباحثين، وللإعلان عن الوظائف.[footnoteRef:11] [11:   رباعي أمينة، مرجع سبق ذكره، 2005، ص27.] 

4.2.التعاملات فيما بين الشركات والأجهزة الحكومية (B2G): هذا النمط يغطي كل المعاملات بين الشركات والهيئات الحكومية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الإعلان عن المشتريات الحكومية من خلال شبكة الانترنت ويمكن للشركات أن تتبادل الردود معها الكترونيا.[footnoteRef:12]   [12:   مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، "عوائق اعتماد التجارة الالكترونية في الوطن العربي والاسلامي"، الملتقى الدولي الخامس حول الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية، 2012، ص07.] 

5.2.التعاملات فيما بين الشركات مع بعضها البعض (B2B): مثلا عن طريق قيام شركة ما باستخدام الشبكة للحصول على طلبياتها من الموردين واستلام الفواتير وتسويتها، ويعتبر هذا النوع من التجارة الالكترونية من أساليب التعامل الراسخة منذ عدة سنوات خلت، خصوصا تلك التي تستخدم التبادل الالكتروني للبيانات من خلال الشبكات الخاصة أو شبكات القيمة المضافة (Value aded net works) وتبلغ حجم التجارة الالكترونية بين الشركات حوالي 85% من حجم التجارة الالكترونية الإجمالية.[footnoteRef:13] [13:  بشير عباس العلاق، "تطبيقات الانترنت في التسويق"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الطبعى الاولى، 2003، ص153.] 

6.2.التعاملات فيما بين الشركات والمستهلكين (B2C): يتواجد على شبكة الانترنت العالمية مواقع لمراكز تجارية متعددة يستطيع المستهلك ومؤسسة الأعمال اتمام عمليات البيع والشراء فيما بينهما الكترونيا، حيث تقوم المؤسسات بعرض كافة السلع والخدمات المتاحة وتنفيذ إجراءات البيع والشراء، وتتم عملية الدفع بطرق مختلفة، أكثرها شيوعا بطاقات الائتمان أو الشيكات الاكترونية أو نقدا عند التسليم أو بأية طريقة اخرى.[footnoteRef:14]  [14:  خولة فرحات، "أثر التجارة الالكترونية على تحسين نوعية الخدمة المصرفي"، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2008، ص 13.] 

7.2.التعاملات من المستهلك إلى الحكومة (C2G): مثل قيام الأفراد بسداد الضرائب أو رسوم تجديد رخص السيارات للحكومة عن طريق الانترنت، والتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في مواقع الحكومة وغيرها من المواقع على الانترنت.[footnoteRef:15] [15:  رباعي امينة، مرجع سبق ذكره 2005، ص27.] 

8.2.التعاملات فيما بين المستهلكين والشركات (C2B): كالبحث عن أفضل المنتجات والمقارنة بين أسعار منتجات المختلفة من خلال تصفح مواقع هذه الشركات، أو مواقع الأسواق الافتراضية وكذلك بالدخول في مزادات على "الخط مباشرة".[footnoteRef:16] [16:  نفس المرجع اعلاه، ص28.] 

9.2.التعاملات فيما بين المستهلكين أنفسهم (C2C):في هذا النوع من التجارة الالكترونية يتم بيع المنتجات من فرد إلى فرد آخر، ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك إنشاء شركة Ebay.com مواقع يمكن للمستهلكين من خلالها تبادل عدد ضخم من السلع والخدمات فيما بينهم مباشرة، أي دون أي تدخل من الوسطاء.[footnoteRef:17] [17:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص44.] 

إذن هناك نوعيات متعددة من الأنشطة التجارية وأنشطة تبادل المعلومات التي يمكن ممارستها عن طريق الانترنت، وبالرغم من أنه قد يصعب إصباغ الصفة التجارية على بعض المعاملات مثلا سداد الضرائب من جانب الأفراد للحكومة، ومثل التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية والتي يمكن إدراجها ضمن مفهوم الحكومة الالكترونية، إذ أن أهمية الإطار المقدم في شكل رقم(1) تكمن في أنه يشير إلى إمكانات واحتمالات واسعة لشمول التجارة الالكترونية أنشطة وممارسات كثيرة ومتزايدة عبر الزمن.
3.بعض المفاهيم المرتبطة بالتجارة االكترونية
توجد هناك بعض المفاهيم مرتبطة مع التجارة الالكترونية، وكثيرا ما يحدث هناك خلط بينها، لذلك ارتاينا تقديم مفهوم كل منها للتفريق بينها وبين التجارة الالكترونية وهي كالآتي:
1.3.الأعمال الالكترونية: كثيرا ما يكون هناك خلط بين التجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية، فغالبا ما يستعمل هذان المصطلحان كمترادفين وهذا خطأ شائع يرتكبه الكثيرون، إذ أن التجارة الالكترونية نوع من أنواع الأعمال الالكترونية التي تعتبر أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الالكترونية، حيث تمتد الأعمال الالكترونية لتشمل سائر الأعمال الادارية والإنتاجية، المالية والخدماتية، وهي بذلك لا تقتصر على علاقات البائع بالمورد أو الزبون، ولا تنحصر في النشاط التجاري الذي يعتبر حيز التجارة الإلكترونية، كما تشمل الأعمال الالكترونية علاقة المؤسسة بوكلائها وموظفيها وعملائها وتمتد أيضا الى أنماط أداء العمل وتقييمه ومراقبته، ويضم مفهوم الأعمال الالكترونية المصنع الالكتروني والبنك الإلكتروني، شركة التامين الالكترونية والخدمات الحكومية.[footnoteRef:18]  [18:  يونس عرب، "منازعات التجارة الالكترونية: الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وطرق التقاضي البديلة"، مؤتمر التجارة الالكترونية، بيروت، 08-10 نوفمبر 2000، ص13.] 

2.3.التسويق الالكتروني: هو تعريف وتحديد حاجة الزبائن وإرضاء الحاجات بشكل يدر على الشركة أرباحا ويضمن بقاءها باستخدام تقنية الاتصالات الحديثة المتمثلة في الانترنت، والتسويق الالكتروني يهدف إلى مجموعة محددة من الزبائن هم خليط من أشخاص عاديين بالإضافة إلى الشركات.[footnoteRef:19] [19:   فارس مسدور، "أثر تطور تكنولوجيا الاتصال على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية"، مداخلة حول التسويق الالكتروني، جامعة البليدة، كلية العلوم الاقنتصادية، 2004،  ص01] 

3.3.المعرفة الالكترونية: هي مجموعة من التطبيقات الالكترونية التي تتعلق بنظم التعليم الالكتروني والتفاعل بين المؤسسات التعليمية والطلاب أو التفاعل بين الافراد بعضهم البعض من أجل نشر المعرفة.[footnoteRef:20] [20:   برس، يورك، "ادارة الأعمال التجارية الالكترونية"، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 2003، ص08.] 

4.3.الادارة الالكترونية: هي العملية الادارية القائمة على الامكانات المتميزة للانترنت وشبكات الأعمال في تخطيط وتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للشركة والآخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف الشركة.[footnoteRef:21] [21:   أوكونور، كارل، "تقنيات البيع الناجح على الانترنت"،الدار العربية للعلوم، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، ص49.] 

المطلب الثاني: فوائد التجارة الالكترونية وسلبياتها
	توفر التجارة الالكترونية العديدي من المزايا والفوائد بالنسبة لكل من المشتري، البائع وكذا المجتمع ككل، ولكن بالمقابل هناك بعض النقائص والسلبيات المسجلة عليها.
1.فوائد التجارة الالكترونية. 
للتجارة الالكترونية العديد من المزايا والفوائد التي تعود على كل من البائع والمشتري وكذا المجتمع ككل، نوجز البعض منها فيما يأتي: 
1.1. فوائد التجارة الالكترونية بالنسبة للمشتري:
إن أحد أهم منافع التجارة الالكترونية بالنسبة للمشتري يتمثل في السهولة وتوفير الجهد والوقت، فالمشتري يمكنه ممارسة أنشطة التجارة الالكترونية لمدة 24 ساعة في اليوم وسبعة ايام في الأسبوع وذلك من اي مكان تتواجد فيه شبكة الانترنت المهم أنه لا توجد حدود زمنية ولا مكانية للمشتري، فهو يستطيع الشراء في أي وقت وليس بمواعيد محددة. [footnoteRef:22] [22:   محمد صالح الحناوي وآخرون، "مقدمة في الأعمال في عصر التكنولوجيا"، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2004، ص ص164-167.] 

وهنالك نوع آخر من المنافع وهي توافر العديد من البدائل أمام المشتري باستخدام شبكة الانترنت، فلديه فرصة الاطلاع على العديد من المنتجات التي تعرض بواسطة الكثير من البائعين في أماكن مختلفة من العالم، بدلا من تقنية مكان محدد تعرض فيه مجموعة قليلة من المنتجات، كما يتوافر لدى المشتري قدر كبير من المعلومات المتاحة عن هذه المنتجات وبدائلها.[footnoteRef:23] [23:  بسام نور، "التجارة الالكترونية"، الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنت، http :www.ebooks@c4arab.com، 22/03/2013.           ] 

ومن المنافع الهامة بالنسبة للمشتري هو السرعة في توصيل رسالته للبائع، والحصول على ردود سريعة لها، إن الاتصالات عبر الانترنت تكون واسعة النطاق، وهي ليست اتصالات احادية الاتجاه، فالمستهلك يتلقى رسالة البائع ثم يرسل رسائل اخرى تحتوي على استشارات وتساؤلات وطلب المزيد من المعلومات عن السعر والجودة وغيرها.[footnoteRef:24] [24:  مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره،  2012، ص08.] 

كما تتيح التجارة الالكترونية فرصة ازدياد المنافسة السعرية، فعند توافر معلومات مفصلة عن المنتجات المختلفة وأسعارها في شكل سهل الحصول عليه ومتاح لمدة 24 ساعة كما هو الحال عند استخدام الانترنت، فان المستهلك يستطيع الوصول غلى افضل الاسعار من خلال التجارة الالكترونية.[footnoteRef:25] [25:  رشيد علام، "عوائق تطور التجارة الالكترونية في الوطن العربي"، رسالة ماجتسير، المملكة المتحدة-بريطانيا- 2010، ص96.] 

ومن جملة المنافع التي تخلقها التجارة الالكترونية من وجهة نظر المشتري هي امكانية تصميم خبرة الشراء، وكذلك المنتجات والخدمات وفقا لاحتياجات كل زبون، ذلك لأن المشترين لديهم رقابة على ما هو معروض من خلال الانترنت مما يجعلهم يصلون للمعلومات المرغوبة فقط، ويقوموا بتصميم خبرة الشراء وفقا لاحتياجاتهم. [footnoteRef:26] [26:  بسام نور، "التجارة الالكترونية"، الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنت، http :www.ebooks@c4arab.com، 22/03/2013.           ] 

2.1. فوائد التجارة الالكترونية بالنسبة للبائع:
بعض هذه المنافع يمثل الوجه الآخر لمنافع التجارة الالكترونية بالنسبة للمستهلك، مثل القدرة على خدمة الزبون بدون حدود زمنية أو مكانية، وسهولة عرض العديد من المنتجات والمعلومات وعمل اتصالات تسويقية ذات اتجاهين، والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الزبائن، وتصميم السلع والخدمات بما يتفق مع رغباتهم مما يسهم في تحقيق رضاهم وولائهم للشركة. [footnoteRef:27] [27:  نفس المرجع أعلاه.] 

ومن جانب التكاليف فإن هدف تخفيض التكاليف الخاصة بالمراسلات البريدية والدعاية والإعلان، وتكلفة التوزيع والتصنيع وأجور العاملين والبريد والطباعة والأوراق يتحقق اكثر عند القيام بممارسة أنشطة التجارة الالكترونية، كما تسهم التجارة الالكترونية في توسع الأسواق وتسويق السلع والخدمات بكفاءة عالية، وعلى صعيد تخفيض تكلفة المخزون فإن الاحتفاظ بكميات قليلة من المخزون يؤدي إلى تقليل المخاطر المرتبطة به، وتقليل تكاليف الاحتفاظ به أيضا. [footnoteRef:28] [28:  مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره، 2012، ص08.] 

كما تتيح التجارة الالكترونية الفرصة أمام عمل أسواق المنافسة الكاملة فيما بين الشركات على المستوى العالمي، بما فيها الشركات الصغيرة التي تجد الفرصة أمامها في ظل اسلوب التجارة الالكترونية لعرض منتجاتها وخدماتها والوصول الى الأسواق العالمية دون قيود. [footnoteRef:29] [29:  بسام نور، مرجع سبق ذكره، 2013.           ] 


3.1.فوائد التجارة الالكترونية بالنسبة للمجتمع
التجارة الالكترونية أداة لزيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات بسهولة الوصول إلى مراكز الاستهلاك وإمكانات تسويق السلع والخدمات عالميا، وسرعة عقد وإنهاء الصفقات وتحليل الأسواق والاستجابة لتغيرات احتياجات ومتطلبات المستهلكين. [footnoteRef:30] [30:   مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، 2012، مرجع سبق ذكره، ص08. ] 

تساعد كذلك التجارة الالكترونية في فرص العمل الحر والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية وتمثل تجارة الخدمات مجالا أساسيا في التجارة الالكترونية.[footnoteRef:31] [31:  رشيد علام، مرجع سبق ذكره، 2010،  ص164.] 

كما تعمل التجارة الالكترونية على زيادة عدد الأفراد الذين يعملون من داخل منازلهم ويقلل من الاحتياج للخروج من المنزل من أجل التسوق مما يؤدي إلى تقليل عدد السيارات على الطرق وبالتالي تقليل الازدحام المروري والحد من التلوث.[footnoteRef:32] [32:  مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره، 2012، ص 09.] 

 	من جهة أخرى مكَنت التجارة الالكترونية شعوب العالم والمناطق الريفية التمتع بالمنتجات والخدمات التي لم تكن متاحة لهم من قبل مثل فرصة تعلم مهنة والحصول على شهادة جامعية.[footnoteRef:33] [33:  نفس المرجع أعلاه، ص09.] 

 وأخيرا التجارة الاكترونية وسيلة لتحسين الخدمات الحكومية من خلال إسهامها في تسهيل الاجراءات وتبسيط المعاملات التي يحتاجها الناس، وتقريب الادارة منهم، وبالتالي هذا يعتبر مكسب للحكومة في تحقيق التواصل مع المواطنين وزيادة الشفافية في الأعمال الحكومية.[footnoteRef:34] [34:  معيزي قويدر، "التجارة اللاكترونية، منافعها ومعوقاتها ومتطلبات نجاحها"، الملتقى العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر، 2012، ص08.] 

2.سلبيات التجارة الالكترونية
بالرغم من المزايا والفوائد الكبيرة التي توفرها التجارة الالكترونية إلا أنها لا تخلو من بعض العيوب أو السلبيات التي يمكن ايجازها في النقاط الآتية: [footnoteRef:35] [35:  الآغا، رفيق حلمي،"التسويق الالكتروني ورغبات المنتفعين"، المؤتمر العلمي الرابع في الريادة والابداع، استراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة، عمان، جامعة فلاديلفيا، 15-16 مارس 2055.] 

1.2.تشكيك الزبائن في العروض التي تقدمها المؤسسات وعدم ثقتهم في جودة منتجاتها،
2.2.تخوف المستهلك من الاحتيال والتلاعب بالمعلومات الخاصة التي يقدمها أثناء اتمام عملية الدفع الكترونيا،
3.2.وجود العديد من المنتجات ذات طبيعة غير قابلة للبيع والشراء الكترونيا كالأطعمة سريعة التلف، والمجوهرات الثمينة والتحف الفنية التي لا يمكن المجازفة بشرائها عبر الانترنت،
4.2.عدم قدرة الزبائن على معاينة ولمس واختيار المنتجات بشكل مادي، 
 المطلب الثالث: متطلبات نجاح التجارة الالكترونية.
لكي تصبح التجارة عبر شبكة الانترنت متاحة في أي مجتمع فإنه لابد من توفر البيئة المناسبة لها، وكذلك المتطلبات اللازمة لتحقيقها، وفي هذا المطلب سوف نتناول بإيجاز هذه المتطلبات وفق ما يأتي:
1.البنية التحتية الالكترونية(الجانب التكنولوجي): 
وتشمل البنى التحتية الداعمة للتجارة الالكترونية وعقد التعاملات التجارية عبر شبكة الانترنت، ومن أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتشمل شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي، وأجهزة الاتصالات من فاكس هواتف ثابتة ومتنقلة، وكذلك الحواسب الآلية وبرامج التطبيقات والتشغيل، وخدمات الدعم الفنية، ورأس المال البشري المستخدم في الاعمال والتجارة الالكترونية، إضافة إلى توفر القطاعات المنتجة لتقنية المعلومات. فهذه المكونات توفر البيئة التحتية الالكترونية التي تساعد على انتشار استخدام الانترنت وتهيئ البيئة المناسبة للتجارة الالكترونية أو السوق الالكتروني الذي تتم من خلاله المعاملات والتبادلات التجارية. كما ان انتشار الانترنت يعتمد على توفر عناصر أساسية منها توفر أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والهواتف والحاسبات المضيفة، وإمكانية الدخول إلى الانترنت من خلال معرفة عدد المستخدمين والمشتركين الفعليين والمحتملين للانترنت.[footnoteRef:36] [36:   رشيد علام، مرجع سبق ذكره، 2010 ، ص91.] 

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن توفر الشبكات العلوماتية بأنواعها أمر ضروري وحاسم لنجاح التجارة الالكترونية، وذلك لكونها الأرضية الملائمة والمساعدة اساسا لهذا النوع من الأعمال، ويمكن ذكر هذه الانواع على النحو الآتي:
1.1. شبكة الانترنت:
 لم تحض الانترنت بمفهوم واحد بين المختصين، وهذا الاختلاف في التعاريف صاحبه كذلك اختلاف في المسميات فنجد مثلا: الطريق السريع الرقمي، أو شبكة المعلومات الرقمية، أو طريق بيانات السريع في حين يطلق البعض الآخر عليها مسميات المجتمع العالمي، كود النقل اللامتزامن وشبكة الخدمات الرقمية المفضلة، وشبكة الشبكات.
أما فيما يخص تعريفها فهناك من عرفها أنها"مجموعة من شبكات الحواسيب على اختلاف أنواعها وأحجامها وشبكات الاتصال ترتبط فيما بينهما لتقدم العديد من الخدمات والمعلومات بين الأفراد والجماعات، تعتمد نظم تراسل عالمية عرفت ب(IP/TCP )، وبرمجيات لتشكيل لغة تخاطب واحدة تفهمها جميع الشبكات والحواسيب المتصلة بالانترنت تساعد على نقل وتبادل المعلومات".[footnoteRef:37] [37:   مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره، 2012، ص12.] 

وتتمتع الانترنت بالخصائص التالية:[footnoteRef:38] [38:  بشير عباس العلاق، "التسويق عبر الانترنت"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2002،  ص 26-25.] 

1. للانترنت بروتوكول يسمى بروتوكول الانترنت "IP  " وهو بروتوكول مفتوح بمعنى عدم وجود شركة تدعي ملكيتها للانترنت، كما أن معايير هذا البروتوكول تتحدد وتستنبط من لجان فنية تضم بائعي عتاد الحاسوب"HARD WARE" والبرمجيات "SOFTWARE" والمستخدمين "USERS" والمهندسين "ENGINEERS" فهؤلاء جميعا هم يضعون المعايير.
2.الانترنت شبكة مفتوحة "Opennet work": وليس شبكة مغلقة كالتي تمتلكها الكابل أو الاتصالات الهاتفية، كما لا يوجد في قاموس الانترنت قواعد أو شروط أو قوانين تمنع الأفراد والشركات أو تسمح لهم بإضافة ملحقات أو أجهزة إلى الانترنت.
3.الانترنت وسيلة تفاعلية"Interactive medium": وليست وسيلة جماهيرية "Massmediem" مثل التلفزيون والمجلات والراديو وإعلانات الطرق الخارجية، فالانترنت يؤمن الاتصالات التفاعلية المباشرة باتجاهين: بين الشركات والعملاء، وبين العملاء وعملاء آخرين، وبين الشركات نفسها، كما أن مستخدمي الانترنت يتسمون بخاصية كونهم شركاء فاعلين في العمليات الاتصالية، وليسو خامدين "Passive" أو متلقين بالإكراه أحيانا كما في حالة الوسائل الاتصالية الجماهيرية.
4.إن قدرة مستخدمي الانترنت على المشاركة الكاملة في عملية الاتصالات تصنع قواعد جديدة للتسويق، فالانترنت تمتلك ثقافة خاصة، كما تمتلك مجموعة مختلفة من التوقعات الخاصة بالاتصال، والعملاء هم سادة الموقف على الانترنت، كما يجب على الشركات أن تجد لنفسها أساليب جديدة ومقنعة لضمان ولاء العملاء.
2.1.شبكة الانترانت:
تعرف الانترانت على أنها شبكات داخلية خاصة بالمؤسسات المختلفة تستعمل برامج الانترنت، ويتم عزل شبكة الانترانت عن الانترنت بواسطة برامج عازلة خاصة تعرف ب "جدران الحماية" Fire wall، أو هي الشبكة الداخلية التي لا تتعدى حدود المؤسسة الواحدة والتي لها معضم خصائص الانترنت ولكن لا تتسم بأي علاقات مع أطراف خارجية ولا تتعدى حدود العلاقات الداخلية بين أفراد المؤسسة (الشبكة) الواحدة فهي مبينة على نفس نظام البريد الالكتروني المعروف.[footnoteRef:39] [39:  حسن عماد مكاوي، محمود سليمان علم الدين، "تكنولوجيا المعلومات والاتصال"، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، 2000، ص251. ] 

ويمكن ابراز اهم الفروقات بين الانترانت والانترنت في الجدول الآتي:
جدول رقم (01) أهم الفروقات بين الانترانت والانترنت
	الفروقات
	الانترنت
	الانترانت

	الملكية
	غير مملوكة لأحد
	هي ملك للمؤسسة التي تستضيفها.

	الوصول
	اي شخص يمكنه الوصول إليها
	وصول للأشخاص المسموح لهم فقط.

	المحتوى
	تحتوي على مواضيع ومعلومات مختلفة مختلفة ومتعددة.
	تحتوي على مواضيع ومعلومات خاصة بالمؤسة.



المصدر: ابراهيم البختي، "درو الانتنت وتطبيقاته في مجال التسويق" دراسة حالة الجزائر، ص 23
2.2.شبكة الاكسترانت: 
تعرف على أنها"نتائج تزاوج كل من الانترنت والانترانت، فهي شبكة انترانت مفتوحة على المحيط الخارجي بالنسبة للمؤسسة المتعاونة معها، والتي لها علاقة بطبيعة نشاطها بحيث تسمح لشركاء اعمال المؤسسة بالمرور عبر جدران نارية التي تمنع ولوج الدخلاء والوصول لبيانات المؤسسة، وقد يكون هؤلاء الشركاء موردين، موزعين، شركاء أو مراكز بحث تجمع بينها شراكة عمل في مشروع واحد".[footnoteRef:40] [40:   مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره، 2012، ص13.] 

فالاكسترانت إذن وجدت قصد الاستجابة للتعامل مع المحيط الخارجي، اي لتوفير السهولة والسرعة للتعامل مع الأطراف الخارجية عن المؤسسة من موردين، زبائن وتنظيمات حيث تستخدم في ذلك تطبيقات شبكة الانترنت في نقل وتحويل البيانات والمعلومات. 
2.التشريعات والأنظمة الداعمة للتجارة الالكترونية(الجانب القانوني والتنظيمي):
وتشمل التشريعات والقوانين والقواعد التي تتلاءم مع طبيعة التجارة عبر شبكة الانترنت، وتمثل هذه التشريعات الاطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن استمرار التجارة الاكترونية وحماية حقوق الاطراف المتعاملة فيها. كما يتكفل هذا الاطار القانوني بإيجاد الأدوات القانونية التي تتناسب والتعاملات الالكترونية مثل وسائل التعاقد عبر شبكة الانترنت أو عبر البريد الالكتروني، والشروط اللازمة لذلك، وفض النزاعات التجارية الالكترونية سواء كانت في داخل المجتمع أم كانت بين أطراف في دول مختلفة، وكذلك التعامل مع وسائل الاثبات للأطراف المتنازعة تجاريا عبر شبكة الانترنت، وتشمل أيضا هذه التشريعات القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، الجرائم الالكترونية وتحديد مفهوم الضرر والإتلاف الناجم عن تلك الجرائم، والتعامل مع التوقيعات الالكترونية وما هي صيغة الايجاب والقبول الكترونيا.[footnoteRef:41] [41:   مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره، 2012، ص13.] 

3.توفر الكوادر البشرية(الجانب البشري):
ويمثل هذا الجانب أحد مقومات نجاح التجارة الالكترونية في أي مجتمع، وتشمل هذه الكوادر البشرية المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات وشبكات الاتصال والانترنت والبرامج التطبيقية ذات العلاقة بالتجارة عبر الانترنت، ومن ناحية أخرى تتطلب التجارة الالكترونية ما يسمى بالاستعداد الالكتروني، أي المجتمع القادر والذي لديه الرغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر شبكة الانترنت، ويرتفع معدل الاستعداد الالكتروني لأي مجتمع من خلال تطوير نوعية الأنظمة التعليمية وتوسيع دائرة الفرص لأفراد المجتمع للاستفادة منها حتى يصبح مجتمعا ذا معرفة وثقافة تكنولوجية بالإضافة الى توفير الفرص للمؤسسات والمعاهد التعليمية والمدارس لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، وتكييف المناهج التعليمية مع المعارف التقنية.[footnoteRef:42] [42:  McConnell International, Ready Net. Go: « Partnerships Leading the Global Economy , McConnell International in collaboration with WITSA, May 2001. p18. ] 

المبحث الثاني: نظم الدفع والحماية في التجارة الالكترونية.
تتبع عملية التبادل الالكتروني للسلع والخدمات بمرحلة ثانية ضرورية هي تسوية المدفوعات المترتبة على هذه المبادلات، وعلى هذا الأساس ارتأينا في هذا المبحث التطرق إلى وسائل ونظم الدفع والحماية في التجارة الالكترونية.
المطلب الأول: أنواع وسائل الدفع الالكتروني 
تطورت وسائل الدفع لتساير مختلف التطورات الحاصلة في الاقتصاد، خاصة ظهور وتطور التجارة االكترونية أدى إلى بروز العديد من وسائل الدفع المناسبة لاجراء المعاملات الالكترونية، وأهم وسائل الدفع الالكترونية مايلي: 
1.البطاقات البلاستيكية:
ظهرت هذه البطاقات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي عام 1914، وذلك عندما قامت شركة بترول امريكية باصدار بطاقات معدنية تتيح لعملائها شراء ما يحتاجون اليه من منافذ التوزيع التابعة لها خلال مدة محددة، وتتم تسوية حسابات المشتريات في نهاية كل مدة، إلا أن الاستخدام الواسع لهذه البطاقات كان على يد البنوك التي اصدرت البطاقات بلاستيكية لعملائها بغية تسهيل اقتناء احتياجاتهم اليومية.[footnoteRef:43] [43:  سمية القيلوني، "وسائل الدفع الحديثة: البطاقات البلاستيكية"، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، 2002، ص 59.] 

 وتنقسم البطاقات البلاستيكية إلى قسمين، البطاقات الغير ائتمانية والبطاقات الائتمانية (القرضية) الموضحة في الشكل التالي:
شكل رقم(02)  أنواع البطاقات الالكترونية البنكية
 (
البطاقات المدينة
بطاقات دفع مقدما
أجهزة
 الصرف الآلي
ماستركا
رد
فيزا
البطاقات الائتمانية 
غير
 متجددة
البطاقات
 الائتمانية 
المتجددة
ا
لبطاقات
 الالكترونية
 البنكية
البطاقات
 
غير 
ال
ائتمانية
البطاقات
 الائتمانية
)






 (
المصدر:
 نواف عبد الله،
 
"
أنواع بطاقات الائتمان و
أ
شهر مصدريها
"، مجلة الدراسات المالية والمصرية، العدد4، عمان، الاكاديمية العربية للعلوم والمالية، ديسمبر
 1999، ص46
)

1.1.البطاقات غير الائتمانية: هي تلك البطاقات التي لا تتيح لحاملها فرصة الحصول على ائتمان (قرض) وتنقسم هذه البطاقات إلى:[footnoteRef:44] [44:  نادر شعبان، ابراهيم السواج، "النقود البلاستيكية واثر المعاملات الالكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية"، الاسكندرية، الدار الجامعية، 2006، ص 19.] 

1.1.1.البطاقات المدينة:
 وهي البطاقات التي تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية لمقابلة المسحوبات المتوقعة للعميل حامل البطاقة، حيث تسمح له بتسديد مشترياته ويتم السحب من البنك مباشرة عكس البطاقات الائتمانية ، فإن العميل يحول الأموال العائدة له إلى البائع (التاجر) عند استعماله لهذه البطاقة.
2.1.1.بطاقات الصرف الآلي: 
لقد عرفت أجهزة الصراف الآلي تطورا كبيرا ففي السبعينات ظهرت كبديل لموظفي الصرافة في الفروع المصرفية للتقليل من عدد المعاملات داخل البنك أما في الثمانينيات بدأ الاهتمام بتخفيض التكاليف، ومن ثم البحث على تحقيق ميزة تنافسية، وفي التسعينيات أدت التطورات التكنولوجية إلى إنشاء محطات صراف آلي صغير ذات تكلفة  قليلة
3.1.1.بطاقة الدفع مقدما: 
وهذه البطاقة تقوم على أساس تثبيت مبلغ محدد بحيث يمكن الدخول في بطاقة بذلك المبلغ ، ليتم التخفيض التدريجي لمبلغ البطاقة كلما تم استعمالها ومن أمثلة البطاقات المتداولة: بطاقة النداءات الهاتفية وبطاقات النقل الداخلي العام.
2.1.البطاقات الائتمانية: 
تعتبر البطاقة الائتمانية الاكثر شهرة عموما، وهي بطاقة بنكية تتيح لحاملها الحصول على ائتمان يمكنه من إتمام معاملاته التجارية بالعملة التي يريد التحاسب بها.[footnoteRef:45] وهي على نوعين كما يلي:[footnoteRef:46] [45:  نواف عبد الله، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 46.]  [46:  نادر شعبان، ابراهيم السواج، مرجع سبق ذكره، 2006، ص ص19-20.] 

1.2.1.البطاقة الائتمانية المتجددة: 
هي بطاقات بنكية ذات بعدين، إذ أنها تستخدم كأداة وفاء وائتمان في نفس الوقت حيث يمكن لحاملها الحصول على السلع والخدمات فوريا باستخدامها ويدفع قيمة ما تحصل عليه من سلع وخدمات لاحقا للبنك المصدر لتلك البطاقة، ويمكن لحامل البطاقة دفع قيمة الحساب الشهري للبطاقة كاملا عند نهاية كل شهر أو دفعه في شكل دفعات شهرية على آجال طويلة وفقا للاتفاق المبرم بينه وبين البنك وذلك مقابل فوائد التأخير عن السداد.   
2.2.1.البطاقة الائتمانية غير المتجددة: 
تختلف هذه البطاقات عن البطاقات الائتمانية المتجددة في أن السداد يجب أن يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب (أي أن الفترة الائتمانية في هذه الحالة لا تتجاوز شهرا).
وتتيح هذه البطاقة لحاملها فرصة الشراء الآني والتسديد لاحقا فهي لا تتضمن خط ائتمان دوار ، إذ يترتب على حاملها تسديد فاتورة البطاقة بالكامل خلال فترة السماح وفي حالة عدم التسديد لا يمنح حاملها قرضا جديدا ، وتسحب منه البطاقة ، وتعتبر الداينرز كلوب وأمريكان إكسبرس من أهم المؤسسات المصرفية الكبيرة المصدرة لهذا النوع من البطاقات.
والجدير بالذكر أن أهم مصدري البطاقات الائتمانية هي المنظمات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى وهي كما يلي:[footnoteRef:47] [47:  علي عبد الله، العيداني الياس، الملتقى الدولي الرابع حول"عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر"، المركز الجامعي خميس مليانة، 26-27 أفريل 2011، ص07.] 

3.1.المنظمات العالمية: وتمثل البطاقات الائتمانية الصادرة عن مصارف مرخصة من المنظمة العالمية الراعية للبطاقة وهذه المنظمات لا تعتبر مؤسسات مالية تقوم بإصدار البطاقات وإنماهي عبارة عن نادي يمنح تراخيص إصدار بطاقة للمصارف ويساعدهم على إدارة خدماتها.
1.3.1.فيزا العالمية (visa international) : يعود تاريخ إنشاء فيزا إلى عام 1958 عندما أصدر بنك أمريكا بطاقاته الزرقاء والبيضاء والذهبية في كاليفورنيا ، وتعتبر فيزا أكبر شركة دولية تعمل في مجال البطاقات الائتمانية حيث أصبحت تمثل أكبر نظام دفع في العالم وهناك ما يزيد عن 880 مليون بطاقة فيزا ، وأصبحت معتمدة في أكثر من 18 مليون موقع في سائر أنحاء العالم ، مما جعل فيزا الأقرب لأن تكون عملة عالمية.
وبامتلاكها لمؤسسة (inter link) والتي تعتبر أكبر شبكة للصراف الآلي في العالم وإدارتها لدار المقاصة الآلية التي تربط بين 220 بنكا في مجال المقاصة بين البنوك، ولم تعد فيزا مجرد شركة للبطاقات الائتمانية بل أصبحت تشمل خدمات المدفوعات والمعالجة الإلكترونية للبيانات.
2.3.1.ماستر كارد العالمية (Master Card International  ): ماستر كارد هي ثاني أكبر شركات للبطاقات الائتمانية في العالم ومقرها الولايات.م.أ، وبطاقتها مقبولة لدى أكثر من 9.4 مليون محل تجاري، بلغ عدد أعضائها سنة  1990 حوالي 163 مليون شخص واستخدمت لتسوية معاملات بلغت قيمتها أكثر من 200 بليون دولار.
وقد انتشرت الشركة بواسطة أعضاء من كبار الموزعين في العالم مثل (Euro card international ) و (Access credit card) ، وتدعم ماستر كارد شركة (Europay international ) بنسبة 15% والتي أنشأت سنة 1992 ، وتعتبر الشركة الوحيدة المرخص لها من قبل ماستر كارد في أروبا، وتشتمل ماستر كارد على العديد من المنتجات منها ماستر كارد الفضية والذهبية وماستر كارد لرجل الأعمال.
4.1.المؤسسات المالية الكبرى: يقوم هذا النوع من المؤسسات بإصدار بطاقات ائتمانية مباشرة بدون أن تمنح تراخيص إصدارها لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى كما تتولى بنفسها الحصول على حقوقها من حملة بطاقاتها ، وأهم البطاقات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية هي:
1.4.1.أميريكان إكسبرس: تصدر عن بنك أميريكان إكسبرس وهي مؤسسة مالية كبيرة تزاول الأنشطة المصرفية ويوجد ثلاث أنواع من البطاقات هي:
- بطاقة الأميريكان إكسبرس الخضراء (Green Card) تمنح للعملاء الذين يمتازون بملاءة كبيرة ، وتحدد تسهيلاتها الائتمانية الممنوحة للعميل سقف ائتماني محدد.
- بطاقة الأميريكان إكسبرس الذهبية (Golden Card) تمنح للعملاء الذين اللذين يتمتعون بملاءة عالية وتمتاز بأن التسهيلات الممنوحة للعميل غير محددة بسقف ائتماني معين ، وكما أن الأميريكان إكسبرس لا تقبل وضع أي مصراف آخر على هذا النوع ويشترط أن يكون لدى المصرف المصدر لهذه البطاقة حسابا للعميل وأن يكون المصرف ضامنا له.
- بطاقة الأميريكان إكسبرس الماسية: (optima) : تشرف الأميريكان إكسبرس على إصدارها مباشرة بدون أن تمنح تراخيص إصدارها لأي مصرف أو مؤسسة أخرى ، وبواسطتها يتم تحصيل حقوق التجار والمؤسسات التي تقبل البطاقة لحقوقهم منها مباشرة بالنيابة عن حملة البطاقة ، ولا تلزم حملة بطاقتها بفتح حساب لديها بل يكفيها أن تتأكد من الملاءة المالية للعميل.
2.4.1.الدينرز كلوب (Dinersclub ): هي من شركات البطاقات الائتمانية الرائدة في العالم على الرغم من صغر أعداد حملة بطاقاتها وبلغ عددها سنة 1990 حوالي 6.9 مليون بطاقة مقبولة سجلت أرباحا تقدر بـ: 16 بليون دولار ويملك (city bank) شركة الدينرز كلوب التي تعمل من خلال شبكة من الامتيازات والتراخيص وتتسم هذه البطاقة بمرونة معاملاتها وتصدر الدينرز كلوب ثلاث أنواع من البطاقات هي: - بطاقة الصراف البنكي لكافة العملاء  - بطاقة الأعمال التجارية لرجل الأعمال  - بطاقات خاصة بالتعاون مع شركات كبرى مثل شركة الطيران البريطانية ، شركة سيارات فولفو وغيرها...
2.البطاقات الذكية: 
هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقة الائتمان ، وتحتوي على شريحة ميكراوية يمكن استخدامها في استخراج وتخزين ومعالجة ونقل بيانات رقمية مثل النقد الالكتروني أو المعلومات الطبيةّ، وتعطي هذه البطاقة فرصة الاختيار بين التعامل الائتماني أو عن طريق الدفع الفوري ، ولقد تم تطوير تكنولوجيا البطاقة الذكية منذ منتصف السبعينيات إلا أن القفزة الكبيرة في انتشـار استعمـالاتها قد تحققت في الثمانينات في كل من أوروبا وآسيا وذلك في ثلاثة مجالات أساسية وهي المحفظة الالكترونية وتسديد تكاليف الرعاية الصحية وخدمات النقل الداخلي في المدن ، إلا أنها شهدت تطورا كبيرا سنة 1994 ، حيث تضاعفت اهتمامات المصارف وشركات الخدمات المالية لاستعمال هذا النوع من البطاقات وذلك لعدة أسباب منها: [footnoteRef:48] [48:  علي عبد الله، العيداني الياس، مرجع سبق ذكره، 2011، ص11.] 

- تناقص تكلفة البطاقة الذكية ، حيث أصبحت تكلفة الوحدة الواحدة منها في حدود ( 1-2.5 دولار).
- تزايد المخاوف حول احتمالات التزوير التي ترافق استعمال نظم البطاقات الاعتيادية.
- تعاظم الاهتمام بالتعامل عن بعد عبر الهواتف ، الحواسيب الشخصية.
- البحث عن فرص جديدة لتحقيق الإيرادات ليس فقط من قبل المصارف ومجهزي الخدمات المالية، بل حتى من قبل شركات الاتصالات والحواسيب.
ومجالات استخدام البطاقات الذكية متعددة ، فيمكن تحويلها إلى حافظة نقود الكترونية أو إلى بطاقة للتعريف بالهوية أو بطاقة صحية ، كما قامت شركة sun Micro systèmes الالكترونية الأمريكية بتطوير البطاقات ليستخدمها مشتركو  الشبكات الالكترونية لتعريف هويتهم والحصول على بريدهم الالكتروني بدلا من استخدام الشفرات والرموز التي تكون غير  آمنة.
3.النقود الالكترونية (النقود الرقمية):
تعرف النقود الالكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العملات التقليدية ، وبعبارة أخرى النقود الالكترونية أو الرقمية هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها،
ويرتكز نظام النقد الإلكتروني على البروتوكول الذي طورته شركة DiGi cash ، والذي يسمى E.cash وبدأ استخدامه في هولندا سنة 1994 ومع نهاية 1995 بدأ بنك مارك توين في سانت لويس في إصدار نقود الكترونية بالدولار، وبنيت فكرة النقد الالكتروني على قيام العميل (المشتري) بشراء عمولات الكترونية من البنك الذي يقوم بإصدارها حيث يتم تحميل هذه العملات على الحاسب الخاص أو علامة خاصة من البنك المصدر وبالتالي تحل هذه العملات الإلكترونية محل العملات العادية وتكون بنفس القيمة المحددة عليها وتسمى Tokens .[footnoteRef:49] [49:  نفس المرجع أعلاه، ص12.] 

4.الشيكات الالكترونية: الشيك الالكتروني هو المكافئ الالكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها، والشيك الالكتروني هو رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك (حامله) ليكون دليلا على أنه قد تم صرفه.[footnoteRef:50] [50:  ابراهيم بختي، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 183.] 

شكل رقم (03): الشيك الالكتروني
[image: ]
المصدر: ابراهيم بختي، مرجع سبق ذكره،2005، ص183.
5.الأساليب البنكية الحديثة في الدفع والسداد: بتطور النقود وظهورها في شكل جديد مستحدث في صورة وسائل الكترونية، تطلبت انشاء هياكل يتداول من خلالها تتمثل في:[footnoteRef:51]  [51:  أحمد عبد الله العوض، "العوامل المؤثرة في التسويق والتجارة الالكترونية" مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد6، 2010، ص168.] 

1.5.الهاتف المصرفي: ليتمكن العميل من الاستفسار عن رصيده دون اللجوء الى الطوابير الطويلة.
2.5.أوامر الدفع المصرفية وخدمات المقاصة الالكترونية: وهي من إحدى وسائل الدفع التي تتم في تاريخ محدد إلى شخص محدد بناء على طلب العميل، يتم من خلالها تحويل النقود من حساب العملاء إلى حساب أشخاص أوهيئات أخرى لأي فرع مصرفي في أي دولة، وأصبحت تتم خدمات مقاصة الدفع االكتروني للتسوية الالكترونية في المدفوعات.
المطلب الثاني: مزايا النقود الالكترونية والمشكلات التي تطرحها.
	إذا كانت للنقود الالكترونية فوائد ومزايا في توسيع التبادل التجاري وتسوية معاملاته، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب، فإن استخدام النقود الالكترونية وانتشارها يطرح عدة مشكلات أو تحديات على مستوى السياسات الاقتصادية.
1.مزايا النقود الالكترونية
لا جدال في أن استعمال النقود الالكترونية يحقق المزايا الآتية: [footnoteRef:52]   [52:  بختي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 143.] 

· تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الالكترونية (أي الرقمية) عبر الانترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيرا من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.
· لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الالكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الانترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحدود السياسية. 
· بسيطة وسهلة الاستخدام: تسهل النقود الالكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تغني عن ملئ الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.
· تسريع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادل معلومات التنسيق الخاصة بها فورا في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.
· توفير درجة أمان أكبر: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الالكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (SET- Secure electronic tarnsaction) كما تستخدم مستعرضات لشبكة الوب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية SSL-Secure soket layers، مما يجعل عمليات دفع النقود الالكترونية أكثر أمانا.[footnoteRef:53]  [53:  بن رجدال جوهر، " الانترنت و التجارة الالكترونية"، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2002 ، ص88.] 

 2.المشكلات التي تطرحها النقود الالكترونية.
تطرح النقود الرقمية عددا من المشكلات الجديرة بالنظر والتأمل، ومن أبرز هذه المشكلات ما يلي:[footnoteRef:54] [54:  إبراهيم العيسوي، مرجع سبق ذكره، ص ص 93-91.] 

1.إن ظهور النقود الالكترونية وانتشارها قد يشجع عمليات غسيل الأموال، وكما هو معروف فإن غسيل الأموال يتمثل في إخفاء ما يحوزه الشخص من أموال مكتسبة في الغالب بطرق غير مشروعة، وإعادة إدخالها إلى مسارات التجارة والاستثمار المعتادة، حيث يجري انفاقها والتمتع بها بحرية، وكثير من هذه الأموال يأتي من تجارة المخدرات وتجارة السلاح والدعارة واختلاس أموال الدولة أو العدوان على ممتلكات الغير، ومن المتصور أنه سيكون من السهل على غاسلي الأموال إرسال أموالهم كنقود رقمية إلى موقع خارجي، أو تخزينها على بطاقات ذكية يمكن حملها بسهولة في حافظة أو حذاء مسافر أو ما إلى ذلك. وقد يحد من ذلك أن الأموال يجب أن تودع أولا في حساب لدى أحد البنوك أو الشركات من أجل شراء مقابلها من النقود الرقمية، ولكن من المتوقع مستقبلا فك الارتباط بين حيازة حساب مصرفي وشراء النقود الرقمية، وربما يأتي العائق من أن النقود الرقمية مازالت محصورة في فئات صغيرة القيمة، ومن ثم قد لا يكون من الميسور تحويل مبالغ كبيرة عن طريقها.
2.يثير النقد الالكتروني وتزايد انتشاره في الأسواق الالكترونية مشكلات أمام الحكومات المركزية فيما يختص برقابتها على النقد المتداول والتحكم في عرض النقود، خاصة إذا ما توسعت الشركات الخاصة في إصدار النقود الالكترونية وإذا ما تعددت الأشكال التي تتخذها هذه النقود، كما يطرح البعض تساؤلات حول سعر الصرف، وما إذا كان سيظل من الممكن وجود سعر صرف موحد للعملات الالكترونية التي تصدر في الدول المختلفة، إذ قد يتفق البائع والمشتري على سعر صرف خاص بكل معاملة، ومن جهة أخرى، إذا ظهرت وحدات نقد رقيمة مقبولة التداول عالميا، فقد تفقد العملات الوطنية معناها وسيادتها على أراضيها، وهذه القضايا تثير مسألة تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها، والحاجة إلى تطوير التشريعات المالية وقوانين النقد القائمة لبسط مظلة التنظيم والرقابة على مصدري النقود الرقمية، ولكفالة الأمان والحماية لمستعملي هذه النقود.
3.في ظل انتشار النقود الالكترونية، قد يصبح من الصعب الاحتفاظ ببيانات الدخل القومي ذات معنى، مع صعوبة أو استحالة تعقب المعاملات إذا ما أصبح النقد الالكتروني وسيلة مقبولة لتسوية المدفوعات على الصعيد العالمي، وإذا ما اختفى بالتالي الكثير من الوسطاء الذين كانوا نقاط ضبط وتسجيل لمثل هذه المعاملات وهذا بدوره سيطرح أسئلة عن معنى السوق الوطنية و حول مغزى استمرار اعتبارها وحدة الحساب الأساسية في النظام الاقتصادي الدولي، ولكن مثل هذه المشكلات ليست جديدة تماما إذ أنها مطروحة منذ أن ظهرت العولمة، لا سيما العولمة المالية، من الظواهر المهمة في حياتنا.
4.ستجد مصلحة الضرائب أنه من الصعب عليها تعقب الدخل عندما يجري التعامل بالنقود الالكترونية، وسيصبح التهرب من دفع الضرائب مشكلة أضخم كثيرا مما هي الآن، خاصة إذا قدر للنقود الالكترونية الذيوع والانتشار، كما ستتعقد الأمور في حالة التعاملات الالكترونية عبر بلدان مختلفة، حيث لا يكون من الواضح ما هي الدولة التي يجب أن يكون قانونها ساري المفعول، وما هي الدولة التي يحق لها فرض الضرائب، وعلى أية معاملات.
5.ومن الأمور المثيرة للقلق من جانب الحكومات، هو فقدانها للعائد المتمثل في الفرق بين كلفة سك النقود المعتادة وقيمتها الاسمية، وطبقا لتقديرات بنك التسويات الدولية، فإن خسارة رسوم سك العملة لدى الدول الأعضاء الإحدى عشر فيه ستزيد على 17 مليار دولار إذا ما قدر للبطاقات الذكية أن تحل محل كل الأوراق النقدية التي تقل قيمتها عن 25 دولار.
6.وعند مستوى معين، يطرح إحلال النقود الالكترونية محل النقود الورقية، للمناقشة وبشكل مباشر وجود البنوك ذاتها فحسب "ديهون" الرئيس السابق "لفيزا إنترناشيونال" "إن البنك لن يستطيع الحفاظ على دوره كمشغل رئيسي في عمليات الدفع، ففي السابق البنوك تتمتع باحتكار مقاصات الشيكات وهواحتكار ممنوح من طرف الدولة، أما حاليا فإن النقود الالكترونية تهدد البنوك في هذا المجال، ولكي تتدارك ذلك استثمرت بعض البنوك أموالها في أنشطة بطاقة الائتمان.[footnoteRef:55] [55:  ألفت توفر، ترجمة لبنى الزيدي، "تحول السلطة: المعرفة والثورة والعنف على أعقاب القرن الواحد والعشرين،" الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1995، ص 90 .] 

إن ثورة المعلومات والاتصالات قد حررت النقود من كل مظهر مادي، إذ تنتقل عبر الحدود من خلال نبضات أو ومضات لاسلكية، فالنقود لم تعد تنتقل ماديا في حقائب أو صناديق وإنما تنتقل عبر الأثير في شكل تلكسات أو مجرد تغيير القيود المحاسبية في حسابات البنوك.[footnoteRef:56] [56:  حازي البلاوي، "دور الدولة في الاقتصاد"، دار الشرق، القاهرة، 1998، ص 148] 

المطلب الثالث: نظم الحماية في التجارة الالكترونية.
لكي تكون التعاملات التجارية عبر الانترنت آمنة لابد من توفير وسائل ونظم خاصة تضمن هذه التعاملات، ويمكن ابراز أهم هذه النظم في النقاط الآتية:
1.أنظمة التحقق البيولوجيةBiologic authenticaltion system 
	هي أنظمة تتكون من أجهزة كومبيوتر وملحقاتها وبرامج خاصة مصممة لها تقوم بالتعرف والتحقق من الاشخاص وهوياتهم باستخدام خصائص ومقاييس بيولوجية مثل بصمة الأصبع أو بصمة قزحية العين أو بصمة الصوت، او التعرف على بصمة الوجه أوغيرها، حيث تقوم هذه الأنظمة بالبحث في قواعد بيانات مخزن ومحفوظ فيها قوالب للاشخاص الشرعيين والمسموح لهم باستخدام النظام وبصلاحيات معينة، وذلك للتحقق من هوية المستخدم ما إذا كان شرعيا ام لا، فاذا كان هناك تطابق على البصمة التي يتم مسحها حاليا وقالب البصمة المحفوظة، فعندئذ يتم السماح بالدخول واستخدام النظام والا فانه لن يسمح مطلقا باستخدامه. [footnoteRef:57] [57:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص ص228-248] 

وتعتبر عملية التحقق البيولوجي باستخدام بصمة الاصبع من أكثر وأفضل الطرق المنتشرة والمستخدمة في أنظمة الحماية البيولوجية، إلا أنها ليست الوحيدة في عمليات التحقق من الأشخاص، فقد تم تقسيم هذه الانظمة البيولوجية للتحقيق والحماية إلى قسمين اساسيين: [footnoteRef:58] [58:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص228-248] 

· قسم يقوم بالتحقق من الأشخاص مباشرة من خلال أجزاء الجسم المادية مثل بصمة الأصبع أو العين أو الوجه، وهذه تعرق بالمقاييس البيولوجية الطبيعية.
· قسم يقوم بالتحقق من الأشخاص بواسطة أنشطة عير مباشرة لأعضاء الجسم البشري مثل المسح والتحقق ببصمة الصوت وعملية مراقبة لطريقة استخدام لوحة المفاتيح والعمل عليها، وهذه المقاييس تعرف بالمقاييس البيولوجية السلوكية.
	إن عملية التحقق باستخدام المقاييس الطبيعية او السلوكية تتم باستخدام طرق وأجهزة مستقلة ومختلفة، حيث تتم عملية المسح بصورة مباشرة بحيث تتحول البيانات الناتجة من عملية المسح الى مجموعة من الارقام الثنائية والتي تتم مطابقتها بالقوالب المحفوظة في قواعد البيانات، فاذا كان هناك تطابق عندها تتم عملية السماح للشخص بالدخول واستخدام النظام لإجراء العديد من العمليات حسب الصلاحيات المعطاة له.
2.التشفير بالمفتاح العام والمفتاح الخاصEncryption using public and secret key.
تم تصنيف نوعين أساسيين لأنظمة التشفير هي:
1.التشفير المتماثل
	في التشفير المتماثل يستخدم كل من المرسل والمستقبل المفتاح السري ذاته في تشفير الرسالة وفك تشفيرها، ويتفق الطرفان في البداية على عبارة المرور التي سيتم استخدامها، ويمكن أن تحتوي عبارة المرور حروفا كبيرة وصغيرة ورموز أخرى، وبعد ذلك تحول برمجيات التشفير عبارة المرور إلى حد ثنائي ويتم إضافة رموز أخرى لزيادة طولها، ويشكل العدد الثنائي الناتج مفتاح تشفير الرسالة، وبعد استقبال الرسالة المشفرة يستخدم المستقبل عبارة المرور نفسها من أجل فك تشفيرة النص، إذ تترجم البرمجيات مرة أخرى لتشكيل المفتاح الثاني الذي يتولى إعادة تحويل النص إلى شكله الأصلي المفهوم.[footnoteRef:59] [59:  برحومة عبد الحميد، "النقود الالكترونية والاساليب البنكية الحديثة في الدفع"، الملتقى العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية، 2012، ص05.] 

2.التشفير اللامتماثل(المفتاح العام) 
	جاء التشفير اللامتماثل حلا لمشكلة التوزيع غير الآمن للمفاتيح في التشفير المتماثل، فعوضا عن استخدام مفتاح واحد يستخدم التشفير اللامتماثل مفتاحين اثنين تربط بينهما علاقة، ويدعى هذان المفتاحان بالمفتاح العام والمفتاح الخاص، ويكون المفتاح الخاص معروفا لدى جهة واحدة أو شخص واحد فقط وهو المرسل، وتستخدم لتشفير الرسالة وفك شفرتها، أما المفتاح العام فيكون معروفا لدى أكثر من شخص أو جهة ويستطيع المفتاح العام فك شفرة رسالةشفرها المفتاح الخاص، ويمكن أيضا استخدامه لتشفير رسائل مالك المفتاح الخاص، ولكن ليس بإمكان أحد استخدام المفتاح العام لفك شفرة رسالة شفرها هذا المفتاح العام، إذ أن مالك المفتاح الخاص هو الوحيد الذي يستطيع فك شفرة الرسائل التي شفرها المفتاح العام، ورغم أنه الأفضل والأكثر أمانا من التشفير المتماثل إلا أنه أيضا يجب أن تكون جلسة التشفير وجلسة فك التشفير متزامنتين تقريبا.[footnoteRef:60] [60:  نفس المرجع أعلاه، ص05.] 

3.التوقيع الالكترونيElectronic sign.
يقصد بالتوقيع الالكتروني استخدام طريقة أو وسيلة معينة للتحقق من أن صاحب المعاملة هو نفس الشخص الذي قام بإرسالها أو تنفيذها. [footnoteRef:61]  [61:  أحمد محمد غنيم، مرجع سبق ذكره، 2009، ص279.] 

حيث يتخذ التوقيع الالكتروني أشكالا عدة حسب الوسيلة أو التقنية المستخدمة في إنشائه، وتتمثل أهم الصور التي يأخذها التوقيع الالكتروني في ما يلي:[footnoteRef:62] [62:  حسين بن سعيد الغافري، "الجرائم الواقعة على التجارة الالكترونية"، http://www.eastlaw.com 20/05/2013                                   ] 

1.3.التوقيع الكودي أو السري المرتبط بالبطاقة الممغنطة: حيث يتم فيه استخدام مجموعة من الارقام أوالحروف أو كليهما معا، وتركيبها لتشكيل كود خاص بالشخص صاحب التوقيع.
2.3.التوقيع باستخدام القلم الالكتروني: يتم فيه نقل التوقيع المحرر باليد على الورقة إلى الملف المراد نقل هذا التوقيع إليه باستخدام الماسح الضوئي، ثم تم تطوير هذه التقنية بحيث يتم التوقيع مباشرة على شاشة الحاسب الآلي باستخدام القلم الالكتروني عن طريق استخدام برنامج خاص بذلك.
ويوفر التوقيع الالكتروني درجة عالية من التأمين والحماية والخصوصية عند تنفيذ معاملات التجارة الالكترونية، حيث عن طريقها يمكن تحديد والتحقق من هوية الشخصيات وأطراف التعامل، كما أنها أكثر أمانا من استخدام نظم التوقيع التقليدية التي يمكن تقليدها بسهولة.
هذا كما يصبح للمستندات التي يتم تبادلها بين أطراف المعاملات والمرقعة الكترونيا صفة الرسمية، وتبقى أن تأخذ الصفة القانونية داخل الدولة التي تتعامل ويتعامل أفرادها والمنظمات العاملة في قطاعاتها الكترونيا.

 4.الشهادة الالكترونية:
أسفرت ممارسات وتطبيقات معاملات التجارة االكترونية عن ضرورة وجود شهادة صادرة عن جهة مختصة موثوق بها تعرف بهيئة الإعتماد تؤكد وتثبت أن الشخص صاحب المعاملة الالكترونية المعنية هو نفس الشخص المحدد لهذه المعاملة والذي قام بتنفيذها وأن صورته هي نفس الصورة الواردة في وثيقة اثبات الشخصية، وذلك على غرار ما يوجد في الحياة العادية من وثائق تثبت الشخصية كالبطاقة أو جواز السفر، وبناء على ذلك فانه عند اجراء أي معاملات الكترونية فإن هيئة الاعتماد تقوم بإصدار شهادة الكترونية للتحقق من الشخصية، وذلك بالنسبة لكل معاملة من هذه المعاملات تشتمل على بيانات عن المرسل ونسخة من المفتاح العام له وتاريخ انتهاء صلاحية الشهادة، وقد قامت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO بإصدار المواصفة رقم 509X لتوضيح البيانات المختلفة التي تشتمل عليها الشهادة الالكترونية لتحقيق الشخصية، هذا ويتم التأكد من بيانات هذه لشهادة عن طريق استخدام البرامج التي تتعامل في هذه الشهادات. [footnoteRef:63] [63:  أحمد محمد غنيم، مرجع سبق ذكره، 2009، ص 281.] 

وما لاشك فيه أن استخدام الشهادة الالكترونية لتحقيق الشخصية يكفل تحقيق سرية المعالات من خلال إجراء عمليات التشفير المطلوبة، كما يحقق ايضا ويتأكد من شخصية كل من المشتري والبائع ويضمن عدم كشف البيانات لكل منهما.









الشكل رقم(04)  آلية عمل الشهادات الالكترونية
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المصدر: 2003 , http:// www.itep.ae/arabic/Educational centre
5.البروتوكولات الأمنية: 
يوجد العديد من البروتوكولات الأمنية نوجزها فيما يلي:
1.5. بروتوكولات الطبقة الآمنة(SSL):
 	وهذا البروتوكول ما هو إلا امتداد إلى الشهادات الرقمية، حيث عند القيام بالعمليات التجارية وفقا لهذه الشهادات انطلاقا من المفتاح العام والخاص، فإنه في هذا الوقت يقوم (SSL) بالحماية من التدخل أو السرقة للمعلومات أو التصنت، حيث وبعد الانتهاء من جلسة المصافحة في بروتوكول الطبقات الآمنة (SSL)،يولد المستفيد مفتاح سريا للجلسة وشفرة باستخدام المفتاح العام للخادم، ثم يفك الخادم شفرة مفتاح الجلسة باستخدامه لمفتاحه الخاص ويستخدم كل من الخادم والمستفيد هذا المفتاح الفريد لتبادل المعلومات الحساسة في جلسة البروتوكول الطبقات الأمنية، ولا يصلح هذه المفتاح إلا لجلسة واحدة  فقط. [footnoteRef:64] [64:   http:// www.itep.ae/arabic/Educational centre, 2003.] 

وهذا ما سنوضحه في الشكل رقم (04)الذي يبين لنا كيفية العمل في هذا البروتوكول.
شكل رقم (05): كيفية عمل بروتوكولات الطبقة الآمنة(SSL ).
[image: SSL_1]    
المصدر: http:// www.itep.ae/arabic/Educational centre, 2003.

2.5.بروتوكول النقل الالكتروني الآمنSET:
إن من أهم أساليب حماية البيانات هي الحصول على طريق اتصالات آمنة بين الأطراف المتصلة، ومن أهم الأساليب الشائعة لحماية الاتصالات بين طرفين هي استخدام تقنية طبقة المنفذ الآمن، فعندما يقوم أحد الأطراف المتصلة بالنقر على أحد أزرار النقر في الموقع الالكتروني والذي لديه تقنيةSSL  فإنه يقوم بتأسيس منفذ من بين جهازي الكمبيوتر المتصلة.
ولزيادة تحسين أمن الانترنت بين الشركات وزبائنهم فقد قامت شركات بطاقات الاعتماد بتطوير معيار جديد أكثر آمنا يسمى النقل الالكتروني الآمن SET.
ومبدئيا فان SET ترتكز على السرية وتأكيد هوية الشخص المتصل حيث أن سرية هذه التقنية تقوم ليس فقط بمنع الدخلاء من سرقة أرقام بطاقات الاعتماد بل أيضا تمنع التجار من رؤية هذه الأرقام ومعرفتها مع تقديم التأكيد على عملية قبول هذه البطاقة وعملية اعتمادها من قبل الشركات التجارية، حيث يتم النقل للبيانات بعبورها من خلال أيدي الشركات التجارية مباشرة الى مستخدم بطاقة الاعتماد حيث يتم فك تشفير البيانات وتحويل المبالغ منها إلى الحساب المالي للشركات التجارية. [footnoteRef:65] [65:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص 240.] 

إن تقنية SET تعتبر أحد بروتوكولات تطبيقات الانترنت والتي تم تطويرها من قبل الشركتين فيزا وماستر كارد، كطريقة آمنة لإجراء المعاملات والتحويلات المالية عبر الانترنت والشبكات.
3.5. بروتوكولات نقل النصوص المتشعبة الأمنيةSHTTP: 
هي تقنية شبيهة كثيرا بتقنية SSL إلا أنها صممت لتأمين بروتوكولات خاصة بصفحات الانترنت HTTP والتي تعتمد على النصوص المتشعبة أو النصوص الحية والتي عندما يتم التأشير عليها بالفأرة يتحول مؤشر الفأرة الى قبضة يد وعند النقر على هذا النص المتشعب يتم الانتقال إلى صفحة انترنت أخرى، حيث يتم تداولها من قواعد بيانات موجودة على خادمات، ومن خلال خادمات الويب يتم إرسالها إلى العميل وعند استخدام تقنية SHTTP يتم نقل هذه الصفحات وتداولها بطريقة آمنة حيث تقوم هذه التقنية بعملية تشفير للبيانات المنقولة عبر الانترنت. [footnoteRef:66] [66:  نفس المرجع اعلاه، ص 242.] 

4.5.نظام التحويلات المالية الالكترونية EFT: 
يضمن هذا النظام إجراءات التحويلات أو الدفعات المالية من حساب بنكي إلى آخر بطريقة آمنة، إضافة إلى نقل المعلومات المتعلقة بهذه التحويلات، وتتم عملية التحويل المالي الالكتروني من خلال توقيع الزبون لنموذج معتمد لصالح الجهة المستفيدة(البائع مثلا) ويضمن هذا النموذج اقتطاع القيمة المحددة من حساب الزبون وتحويلها لحساب الجهة المستفيدة، ويختلف نموذج التحويل المالي عن الشيك في إمكانية استخدامه لأكثر من عملية تحويل واحدة.[footnoteRef:67] [67:  ابراهيم بختي، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 80.] 

6.أنظمة الكشف عن الدخلاء IDS والشبكات الخاصة الافتراضيةVPN  :
تقنية الكشف المبكر عن الدخلاء IDS تستخدم برامج معينة ذكية تقوم بالكشف عن أي نشاطات هجومية ماكرة، وتقوم بذلك عبر مراقبة دقيقة للشبكة، حيث أن هذا النظام يجب أن تكون لديه المقدرة على جمع المعلومات عن كل العمليات التي تتم في الشبكة من عمليات تحميل وتنزيل وإرسال ونقل للمعلومات وتداول للبيانات، حيث يقوم هذا النظام بتحليل كل هذه المعلومات من أجل تأمين مصادر الشركة والكشف عن أي عمليات تخريبية. [footnoteRef:68] [68:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص 244.] 

أما تقنية الشبكات الخاصة الافتراضيةVPN تستخدم الشبكات العامة وبروتوكولات الأنفاق Tunnel والتي تسمح لطرفين بالاتصال عبر نفق آمن لا يمكن إختراقه من قبل أي طرف آخر، كما أن هذه الأنظمة تستخدم إجراءات أمنية لنقل البيانات بين طرفين وعبر نفق أو ممر سري حيث تستخدم الشركات حول العالم هذه التقنيات وذلك لحماية نفسها من الدخلاء القادمين عبر الانترنت حيث يتم إجراء الاتصالات بين الأطراف المتصلة بشكل أكثر أمنا وأكثر سرية. [footnoteRef:69] [69:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص 244.] 

المبحث الثالث: مفاهيم عامة متعلقة بمواقع التجارة الإلكترونية
تعتبر المواقع الالكترونية الدعامة الاساسية للتجارة الالكترونية، ويعتبر الموقع الالكتروني في السوق الافتراضي نظير مقر المؤسسة في السوق الواقعي، وقد يوفر السوق الافتراضي فرصا أفضل من تلك التي يوفرها السوق الواقعي للمؤسسة، لذلك يتعين على المؤسسة الاهتمام بشتى الجوانب المتعلقة بإنشاء موقعها على الانترنت لأنه سيمثلها أمام عدد غير محدود من الزبائن المحتملين في العالم، والذين تسعى المؤسسة لجعلهم زبائن أوفياء لمنتجاتها من خلال موقعها الالكتروني.
المطلب الأول: مفهوم الموقع الإلكتروني 
دخل مصطلح الموقع الالكتروني بقوة في عالم التجارة والتسويق، وأصبح من أهم الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لتحقيق أهدافها، حيث يوجد العديد من المواقع الالكترونية، ولكن قبل التطرق إلى ذلك، يجب أولا التعرض لمفهوم الموقع الاكتروني.
1.تعريف الموقع الالكتروني 
يتمثل الموقع الإلكتروني في مجموعة ملفات متكونة من صفحات HTML، وصور وتسجيلات صوتية، وبرامج ...الخ، بحيث تنتظم هذه الملفات في شكل هرمي يعكس الهيكل التنظيمي للموقع، وقد يجسد الموقع الالكتروني صفة هيئة أو مؤسسة او شخص، وقد يكون الالتحاق بالموقع الالكتروني متاحا من أي مكان في العالم عبر شبكة عالمية كالأنترنت، كما قد تكون إمكانية الالتحاق به محدودة في إطار محلي من خلال شبكة محلية كالانترانت.[footnoteRef:70] [70:  Jean pierre, « que ce qu’un cite web ?», www.webmaster.voizitoo.com/siteperso/methode/definition.html, 12/12/2008. ] 



2.أنواع المواقع الالكترونية.
تصنف المواقع الالكترونية بصفة عامة وفقا لدرجة ثباتها وديناميكيتها إلى مواقع ستاتيكية (ثابتة) ومواقع ديناميكية (متحركة)، وفيما يلي إيجاز كل منهما:[footnoteRef:71] [71:  مؤنس طبيبي، "مقارنة بين لغات تطوير الانترنت"، المعهد الاكاديمي للمعلمين العرب، العدد 14، (بيت بيرل 2007)، ص314-315.  ] 

أ.موقع ثابت: يعتبر أبسط مواقع الانترنت يتصف بثبات محتوياته، حيث تبقى محتويات الموقع ثابتة وفق ما تم تحديده من قبل منشئها أو صاحب الموقع منذ بداية نشره، ولا تتغير هذه المحتويات إلا بفعل صاحب الموقع.
ب.موقع ديناميكي: تولد هذه المواقع صفحات الانترنت بشكل ديناميكي في لحظة طلبها، حيث تعتمد جميع المواقع من هذا النوع في الأساس على قواعد البيانات في طريقة عملها وعرضها الآني للمعلومات، اذ ترتبط صفحات الموقع مباشرة بقاعدة البيانات التابعة للموقع وتعرض محتوياتها اعتمادا على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات.
يتضح لنا ان المواقع الالكترونية على وجه عام تصنف إلى نوعين ستاتيكية وديناميكية، لكن هذا التصنيف لا يمنع من امكانية وجود موقع الكتروني واحد يتضمن صفحات ساكنة وأخرى متحركة.
كما يمكن تصنيف الواقع الالكترونية التي تم إنشاؤها لتحقيق أغراض تجارية بشكل خاص الى:[footnoteRef:72] [72:  Patrick doyen, « Quelles sont les différentes formes de sites », journal commerce (paris : décembre 1999) ,p56.] 

أ.موقع معلوماتي: يعتبر هذا النوع من المواقع مجرد وسيلة دعم عبر الانترنت للنشاط التجاري القائم خارج نطاق الانترنت، حيث تحتوي هذه الفئة من المواقع معلومات محددة وثابتة نوعا ما عن المؤسسة وتعكس جانبا من جوانبها، ويساهم الموقع المعلوماتي في جذب الزبائن المحتملين من خلال التعريف بالمؤسسة، كما يمنح للمؤسسة مصداقية تميزها عن منافسيها الذين لا يملكون مواقع الكترونية.
ب.موقع تفاعلي: يتضمن هذا النوع من المواقع معلومات تفصيلية ومتجددة بشكل نسبي عن المؤسسة ونشاطها، ويتيح هذا النوع للمؤسسة خلق اتصال تفاعلي مع زبائنها، حيث يمكن لأي متصفح على الانترنت العثور على الموقع ومشاهدته، ويمكن لزوار الموقع طرح استفساراتهم وترك تعليقاتهم وإرسال رسائل الكترونية للمؤسسة عبر البريد الالكتروني، أو الاتصال المباشر بها من خلال المعلومات المتوفرة على الموقع.
ج. المتجر الافتراضي: يعتبر هذا النوع من المواقع الواجهة التجارية للمؤسسة على الانترنت، ويوفر هذا الموقع معلومات حية ومتجددة بشكل دائم عن المؤسسة، وتعتبر المواقع الافتراضية الحل الأكثر شعبية لتحقيق التسوق على الخط، فيمكن من خلال هذا الموقع أن تتم عمليات الشراء والبيع فعلا، اذ يمكن لزائر الموقع تحديد طلبيته وتحديد كل ما يرغب يه من المنتجات المعروضة على الموقع الى السلة الافتراضية بنقرة زر، ويمكن ملأ استمارة الشراء وإتمام عملية الدفع الكترونيا وبشكل آمن بفضل ما يتوفر عليه الموقع من أنظمة دفع وتأمين الكترونية.
المطلب الثاني: وظائف الموقع الإلكتروني وفوائده
تختلف وظائف المواقع الالكترونية والفوائد التي تعود بها على المؤسسة باختلاف طبيعتها والأهداف التي أنشئت من أجلها، ولكن رغم اختلاف أنواع المواقع الالكترونية وطبيعتها، إلا أن هناك مجموعة من الوظائف التي تشترك فيها جميع هذه المواقع.
أولا: وظائف الموقع الإلكتروني
يؤدي الموقع الالكتروني العديد من الوظائف المهمة نوجزها في النقاط الآتية: [footnoteRef:73] [73:  ابراهيم تختي، "دور الانترنت وتطبيقاته في مجال التسويق"، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2002، ص 158-164.] 

1.وظيفة تأسيسية: هي أول وظائف الموقع الإلكتروني، حيث يرمي الموقع الالكتروني قبل كل شيء الى التعريف بالمؤسسة ونشاطها، وإشعار كافة المحيط (ليس فقط الزبائن بل كذلك الشركاء في القطاع، الموردون، المستثمرون،...)، بوجود المؤسسة.
2.وظيفة عرض المنتجات: تعتبر أكثر وظائف الموقع الالكتروني تواجدا، حيث يمكن للمؤسسة من خلال موقعها على الانترنت عرض سلعها وخدماتها، فقد أصبح الكثير من متصفحي الانترنت يلجؤون إلى المواقع التجارية على الانترنت لاستعراض السلع والخدمات ومعرفة خصائصها وأسعارها قبل اتخاذ قرار الشراء، إذن فمواقع التجارة الالكترونية تنور الزبائن وتحفزهم على الشراء.
3.وظيفة التحويل: تعتبر اهم وظائف الموقع الالكتروني وتعنى ببيع السلع والخدمات على الخط بغض النظر على طريقة الدفع.
4.وظيفة دعم الزبون: يمكن الموقع الالكتروني المؤسسة من دعم زبائنها الكترونيا بكل ما يحتاجون اليه من معلومات ووثائق في شكل مستندات واستفسارات ومساعدات على مدار24 /24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، سواء كان الموقع لمؤسسة تنشط دوليا أو محليا وبغض النظر عن حجمها.
5.وظيفة جمع المعلومات: أصبح الموقع الالكتروني أداة بسيطة وسريعة لجمع المعلومات واستخدامها في تحسين الأداء، وذلك لأن الموقع يضمن للمؤسسة اتصال مباشر مع زبائنها دون اللجوء الى وسطاء مما يسهل عليها بناء قاعدة بيانات لزبائنها والمتعاملين معها، إضافة إلى السماح للزبائن والمستثمرين بالإدلاء بآرائهم وطرح استفساراتهم حول المنتج الذي تعرضه المؤسسة.
6.وظيفة العلامة التجارية: إن الزيارات المتكررة للموقع الالكتروني للمؤسسة الذي يحوي العروض الخاصة بمنتجاتها يسمح بغرس العلامة التجارية بمنتجاتها في أذهان زوار الموقع والترويج لها.
ثانيا: الفوائد المحققة من انشاء موقع للتجارة االكترونية
يحقق موقع التجارة الالكترونية فوائد كثيرة يمكن الإشارة الى البعض منها فيما يلي: [footnoteRef:74] [74:  Richard T Waston & al, Electronic commerce : the stratigic perspective, (united states, jacobc foundation, zurich, switzerland,2008),p64.   ] 

1. يحسن الموقع الالكتروني من صورة المؤسسة ويمنحها مزايا تنافسية جديدة خاصة بالمقارنة مع غيرها من المؤسسات المنافسة التي لا تستخدم هذه التقنية.
2. يمكن للمؤسسة من خلال موقع الكتروني واحد عرض جميع ومختلف منتجاتها 24/24 ساعة، الأمر الذي لا يمكن تحيقه من خلال متجر تقليدي.
3. يتيح الموقع الالكتروني للمؤسسة خلق اتصال تفاعلي فعال مع الأطراف التي تتعامل معها (زبائن، موردون، شركاء،.....)، في أي مكان وبدون تكاليف اضافية.
4. الانفتاح الدولي والوصول الى عدد كبير من الزبائن المحتملين في كافة أنحاء العالم، مما يؤدي إلى توسيع الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة.
5. زيادة رضا الزبون من خلال منحه فرص تصفح كاتالوجات منتجات المؤسسة بسهولة وبدون أي قيود، والإطلاع على أحدث عروضها ومنتجاتها، إضافة إلى سرعة تعامل المؤسسة مع شكاويهم والرد على استفساراتهم وتلقي اقتراحاتهم.
تبعا لهذه الفوائد التي يمكن اكتسابها من إنشاء الموقع الالكتروني أصبح من الضروري على كل مؤسسة أن تنشئ موقعا على الانترنت لتعرف بنشاطها، تاريخها، منتجاتها ونظرتها، وبين هذا وذاك يمكن للموقع الالكتروني أن يجسد أداة اتصال تفاعلية بين المؤسسة وزبائنها، ويمكن للموقع أن يذهب لأكثر من ذلك بتحقيق عمليات البيع والشراء على الانترنت.[footnoteRef:75] [75:  Philip kotler, traduction de myriam shalak, FAQ Marketing, paris, dunod, 2005, p 167.] 





المطلب الثالث: عناصر الموقع الالكتروني
يتكون أي موقع مهما كان نوعه من مجموعة من العناصر التي تشترك فيها جميع المواقع الالكترونية على اختلاف طبيعتها والأهداف التي انشئت من أجلها، وتتمثل هذه العناصر في:
أ.الصفحة الرئيسية:
هي مدخل الموقع وصفحة استقبال الزوار مما يجعلها أهم صفحات الموقع، حيث تعطي هذه الصفحة الانطباع الأول للزائر حول الموقع، ومن خلالها يمكن الانتقال إلى باقي صفحاته، فهي نقطة المرور التي تيسر الوصول إلى محتويات الموقع، ولأن هذه الصفحة هي واجهة الموقع يجب ضمان سهولة الوصول إليها وتصميمها بعناية فائقة من خلال أساليب تقنية مبتكرة وبرامج واسعة الانتشار لإثارة إعجاب متصفحي الموقع وحثهم على البقاء لمدة أطول لتصفح باقي صفحات الموقع.[footnoteRef:76] [76:  Steve krug, zéro prise de tete, quelque règles simple et un zeste de bon sens pour conc evoir des sites web intuitif et efficaces, Paris, Dunod, 2001, p66.] 

    وعند اعداد الصفحة الرئيسية لأي موقع يجب الحرص على توفر العناصر الآتية:[footnoteRef:77] [77:   طارق السعداوي، "موقع ناجح للتجارة الالكترونية.....كيف؟"، مجلة لغة العصر، العدد 30، القاهرة، جويلية 2003، ص24. ] 

اسم الشركة والعلامة التجارية للمنتج وتحديد طبيعته.
توفر وصلات تنقل الزائر إلى باقي صفحات الموقع.
توفر قائمة بكل محتويات الموقع.
توفير معلومات خاصة بالاتصال المباشر مع المؤسسة.
ب.الصفحات الداخلية للموقع:
ليس من الضروري أن تكون صفحة الاستقبال هي أول صفحة يصل إليها متصفح الأنترنت، فقد تقوده محركات البحث تبعا لما يبحث عنه إلى أحد الصفحات الداخلية للموقع، لذا لا يجب أن يقتصر اهتمام المؤسسة على تصميم الصفحة الأولى فحسب، بل يجب إعطاء نفس الأهمية لباقي صفحات الموقع.[footnoteRef:78] [78:   يوسف احمد ابو فارة، "التسويق الالكتروني، عناصر المزيج التسويقي عبر الانترنت"، ط2، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،2007، ص217.] 

ج.شريط الاستكشاف والبحث:
يقع هذا الشريط في الصفحة الرئيسية للموقع، ويمكن لزائر الموقع الوصول الى ما يبحث عنه داخل الموقع مباشرة من خلال هذا الشريط.[footnoteRef:79] [79:   نفس المرجع أعلاه، ص217.] 


[bookmark: _GoBack]
خاتمة الفصل الأول:
إن أعظم ما قدمته الانترنت للشركات هو انخفاض تكاليف بناء نظم اتصالية فعالة، ففي ظل بيئة اتصالية جيدة تستطيع الشركات توطيد علاقتها بالعملاء، الموردين والمستهلكين، وتسهيل الاتصال بالعاملين في الفروع المختلفة للشركة.
لم يعد حجم الشركة وما لديها من أصول الأمر المهم الذي يحدد قوتها،ولكن قدراتها التسويقية عبر الانترنت وكفاءتها في عرض المنتج الكترونيا ثم قدرتها على ايصال السلعة الى المشتري في أسرع وقت، كل هذا سوف يكون سببا في تحديد نجاح وقوة الشركة، فلم يعد للمكان دور تسويقي إذ حطمت الانترنت الحواجز المكانية وسهلت الوصول إلى الأسواق العالمية والتعرف على منتجاتها فجعلت العالم سوقا صغيرا(قرية صغيرة) يستطيع الجميع التعرف على ما فيه بسهولة ويسر. 
تحتاج الشركات إلى تغيير أسلوب عملها لتتواكب مع متطلبات المستهلك والمتغيرات المتلاحقة للتقنية، فالنجاح اليوم هو حليف من يستطيع الوصول من خلال استخدام شبكات الاتصالات والانترنت والوسائط الالكترونية المتعددة إلى الموردين والعملاء والمستهلكين النهائيين.
يعتبر الموقع الالكتروني الوسيلة الأكثر فعالية لممارسة النشاط التجاري في ظل الاقتصاد الرقمي السائد، فالموقع الالكتروني لا يؤدي فقط الوظائف التقليدية للمؤسسة وإنما يسمح للمؤسسة بتفعيل وظائف حديثة لا يمكن ممارستها بواسطة الأساليب التقليدية وذلك من خلال مختلف عناصر الموقع التي تكسب المؤسسة فوائد جديدة وتمنحها مزايا تنافسية وتزيد من فرصها البيعية وتسمح بزيادة حصتها السوقية.    
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مقدمة الفصل الثاني:
مع التطور الكبير الذي شهدته التجارة الالكترونية، لم تعد الحاجة إلى ادراكها وتبنيها خيارا تقبله أو نرفضه، وإنما أصبح حتمية تفرض وجودها في جميع اقتصاديات الدول التي تريد اللحاق بالركب الحضاري ومسايرته.
ويساهم المستهلك بشكل كبير في نمو التجارة الالكترونية من خلال تبنيه لها والخوض في غمارها، لذا يعتبر الاهتمام بالمستهلك ودراسة سلوكه من القضايا التي تحتل مكانة هامة في ظل هذه المعطيات الجديدة، فمع انتشار المفهوم الحديث للتسويق أصبح المستهلك يشكل المحور الرئيسي الذي تدور حوله مختلف الدراسات والأنشطة التسويقية لتحقيق أهداف المؤسسة واستمرارها.
وما زاد من أهمية دراسة سلوك المستهلك ومحاولة تفسيره والتنبؤ به انتشار استعمال التكنولوجيات الحديثة وخاصة الانترنت التي هي أساس التجارة الاكترونية، حيث تتوفر أمام المستهلك العديد من الخيارات وبدائل الشراء، وله إمكانية الانتقال وتصفح الكثير من مواقع الويب التي توفر كل ما يحتاجه ويتطلع إليه المستهلك وكل ذلك بمجرد نقرة زر، مما يفرض عل مختلف المؤسسات التي تعمل في ظل هذه البيئة التركيز أكثر فأكثر على المستهلك ومحاولة التعرف على حاجاته ورغباته والسعي من أجل تلبيتها وإشباعها.
من أجل ذلك سنتناول في هذا الفصل سلوك المستهلك في التجارة التقليدية وسلوكه في التجارة الإلكترونية، حيث في المبحث الأول نقدم مفاهيم عامة حول المستهلك وسلوكه ثم في المبحث الثاني نبين أهم العوامل المؤثرة على سلوكه وفي المبحث الثالث نتطرق إلى سلوك المستهلك في ظل التجارة الالكترونية.






المبحث الأول: مفاهيم أساسية متعلقة بالمستهلك وسلوكه. 
يعتبر المستهلك الحلقة الأساسية في العملية التسويقية، فعنده تبدأ هذه الحلقة التسويقية( دراسة السوق) وعنده تنتهي (الرضا من عدمه)، لذا يزداد الاهتمام بهذا العنصر الذي يعتبر المحرك الأساسي لعملية الإنتاج وغايتها الأساسية.
ويعرف المستهلك على أنه: )الشخص الذي يشتري ويستهلك واحد أو عدة سلع وخدمات من عند المنتج أو الموزع(.[footnoteRef:80] [80:  Claude demeure, « marketing », 4ème édition,Ed Dalloz, Paris, 2003, p29.] 

سنحاول من خلال هذا المبحث التعرض إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمستهلك وسلوكه، بحيث نعرفه ونشرح أنواعه ومن ثم نشير إلى دراسة سلوكه، وأهمية وأهداف هذه الدراسة.
المطلب الأول: ماهية سلوك المستهلك. 
 كما قلنا سابقا فان المستهلك هو منطلق وغاية النشاط التسويقي في المؤسسة، لذا تسعى هذه الأخيرة بكل طاقتها إلى فهم المستهلك وتحديد دوافعه واحتياجاته، وكذا فهم اتجاهاته، إلا أنها ليست أبدا بالمهمة السهلة، كون هذا المستهلك هو بشر، وفهم تصرفاته وشخصيته، يكون شديد التعقيد، وإخضاعه لعمليات حسابية دقيقة، ليس بالأمر السهل، لذا فان فهم المستهلك ودوافعه واحتياجاته تطلب تدخل علم النفس وكذا علم الاجتماع .
وقبل أن نبدأ الحديث عن المستهلك يجب علينا أن نميز بين أنواع المستهلكين الذين يتعاملون مع المؤسسة، والذين يمكن شرحهم فيما يلي:[footnoteRef:81] [81:  أمين عبد العزيز حسن، "إستراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين"، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001، ص ص 123-124. 
] 

1.الأفراد والأسر : وهم الذين يقومون بالشراء بغرض تحقيق وإشباع حاجاتهم الخاصة، يمثلون في مجموعهم المجتمع الاستهلاكي، بحيث أنهم يعتبرون المستهلكين الحقيقيين، ونحن هنا أمام التسويق الاستهلاكي.
2.المنظمات: هي الوحدات التي تقوم بإنتاج السلع أو تقديم الخدمات ويكون دافع الشراء هنا هو إعادة الإنتاج، ونكون أمام التسويق للمنظمات ويمكننا التمييز في هذه الحالة بين ثلاثة أنواع من المشترين:
أ( المشتري الصناعي: وهدفه الرئيسي هو إنتاج سلع وخدمات جديدة وبيعها بغرض تحقيق الربح.
ب( المشتري الوسيط: هو الذي يشتري بغرض إعادة البيع مع تحقيق الربح.
ج( المؤسسات الحكومية وغيرها: وتتمثل أساسا في المؤسسات التي لا تشتري بغرض الربح، إنما بغرض تحقيق المنفعة.
سنحاول من خلال طرحنا هذا تقديم عدة تعاريف لسلوك المستهلك وذلك حسب عدة مؤلفين، ومنظرين في هذا المجال. 
بحيث أن هناك من يعرف سلوك المستهلك النهائي والمستعمل الصناعي على أنه:
"جميع الأفعال والتصرفات المباشرة التي يأتونها الأفراد للحصول على سلعة أو خدمة معينة"[footnoteRef:82] [82:   احمد شاكر العسكري ،"التسويق (كدخل استراتيجي)"، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن 2000، ص 74.] 

بينما هناك من يري أن سلوك المستهلك  هو: " تلك العمليات التي يقوم بها المستهلك النهائي  أثناء بحثه واختياره وشرائه واستخدامه للمنتجات التي يتوقع منها أن تشبع حاجاته ورغباته ".[footnoteRef:83] [83:  محمد أمين السيد علي، "أسس التسويق"، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، 2000، ص 117.] 

كما أن هنالك من يعرف سلوك المستهلك على أنه:" هو دراسة مجموع تصرفات الأفراد المرتبطة مباشرة بالشراء، واستخدام المنتجات الاقتصادية والخدمات والتي تضم في نفس الوقت عملية اتخاذ القرار الشرائي، الذي يسبق ويتمم هذه التصرفات ".[footnoteRef:84] [84: Kotler.Dimaulo.M c Doygall, « le marketing de la théorie à la pratique », gaetan Morin éditeur, quebec, canada, 1991, p   62. ] 

من خلال كل التعاريف السابقة يمكن إجمال خصائص سلوك المستهلك فيما يلي:
    *هو مجموع العمليات أو التصرفات أو الأفعال ….الخ
    *يقوم بها المستهلك أثناء بحثه عن السلع والخدمات.
    * بغرض إشباع حاجاته.  
المطلب الثاني: أهمية دراسة سلوك المستهلك 
يمكن دراسة سلوك المستهلك حسب مقاربتين أساسيتين وهما:
*المقاربة الوصفية ( l’approche descriptive)
*المقاربة التفسيرية (l’approche explicative ) 
اللتان تعتبران في نفس الوقت مختلفتان ومتكاملتان، المقاربة الوصفية تقوم بدراسة الأفعال (أي مستهلك؟ ماذا يستهلك؟ بأي كمية، في أي ظروف، من أين يشتري …..؟) بينما تقوم المقاربة التفسيرية أساسا على دراسة الأسباب: لماذا هذا المستهلك بالذات يتصرف بهذه الطريقة؟[footnoteRef:85]  [85:  Denis. Darpy. Pierre volle, « comportements du consommateur , (Outils et concept) », ed Dunod, paris, 2003, p14.   ] 

تعتبر دراسة سلوك المستهلك من أهم المواضيع التي تدرس من ضمن التسويق في المؤسسة، وتكتسي أهمية أكبر من شخص لآخر، إلا أن هنالك عدد لامنتهي من الأشخاص تهمهم هذه الدراسة، وتجلب لهم الفائدة، ويمكننا تقسيم أهمية دراسة سلوك المستهلك إلى مجموعات بحسب المستفيدين كما يلي: [footnoteRef:86] [86:  احمد علي سليمان، "سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق"، الادارة العامة للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2000،   ص ص 25- 27.] 

 1.أهمية دراسة سلوك المستهلك لرجال الأعمال والمؤسسات
يستفيد رجال الأعمال والإدارة من دراسة سلوك المستهلك في نواحي عديدة نذكر منها ما يلي:
· اكتشاف الفرص التسويقية المواتية:فعند دراستها للأسواق التي تتواجد فيها ومقارنتها بالأسواق التي             لم تقتحمها قد تجد فرصا تسويقية جذابة من الممكن لها أن تستغلها،
· تجزئة السوق وتقييمه واختيار القطاعات المربحة بهدف استهدافها،
· الاستجابة السريعة للتغيرات في حاجات وخصائص المستهلكين،
· تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها،
· التأثير في الاتجاهات النفسية للمستهلكين،
· تصميم الموقع التنافسي المناسب لمنتجات المؤسسة، 
· تفهم دور أعضاء الأسرة في القرار الشرائي ،
· تفهم أثر العلاقات الشخصية على القرار الشرائي،
· التعرف على العوامل الاجتماعية المؤثرة في القرار الشرائي،
· مراعاة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع،
2.أهمية دراسة سلوك المستهلك لإدارة التسويق :
في ظل التغيرات المتسارعة في جميع المجالات ( أنماط المعيشة ،الأذواق ، ارتفاع مستوى التعليم، دخول المرأة ميدان العمل، ثورة المعلومات والاتصالات …الخ) ظهرت حاجة مسؤولي التسويق لدراسة سلوك المستهلك، وذلك لحاجتهم إلى كم هائل من المعلومات والبيانات والإحصائيات عن المستهلكين وعن سلوكهم الشرائي والاستعانة ببحوث المستهلك تسهل اتخاذ القرارات التسويقية، وكذا تعديل المنتجات بما يتلاءم مع الأذواق المتغيرة والمتسارعة للمستهلكين، وبالتالي تدعيم وتقوية المركز التنافسي للمؤسسة.


 3.أهمية دراسة سلوك المستهلك لطلاب إدارة الأعمال :
نظرا لكون دراسة المستهلك هي الأساس الذي ترتكز عليه إستراتيجية التسويق الحديثة ، فإنها تعتبر من أهم الدراسات التي يحتاج إليها طلاب إدارة الأعمال، كونهم يستعدون ليكونوا مديري الأعمال المستقبليين، لذا يعتبر هذا النوع من الدراسة جد مهم لهم باعتبارهم مسؤولي ومخططي المستقبل.
 4.أهمية دراسة سلوك المستهلك للمستهلكين بصفة عامة
يساعد هذا النوع من الدراسة المستهلكين على معرفة دوافعهم الشرائية فبالإضافة إلى معرفة ما يريدون الحصول عليه وكيف يحصلون عليه وأين، بالإضافة إلى معرفة جملة المؤثرات التي تجعلهم يختارون سلعة دون الأخرى وعلامة دون الأخرى.
المطلب الثالث: نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك
يعود الاهتمام بدراسة المستهلك وتحديد السلوك الاستهلاكي، كونه أحد العناصر الأساسية لفهم السوق، إلى الكلاسيك من خلال نظريات الاقتصاد الجزئي، إلا أن هذا الاهتمام لم يكن متعلقا أساسا بسلوك المستهلك ودوافعه، بقدر ما كان متعلقا بالفعل الاستهلاكي في حد ذاته  وليس على مستوى الفرد إنما على المستوى الكل، (دراسة العرض والطلب وتوازن السوق) [footnoteRef:87] ، إلا أن هذا المفهوم قد تغير وتحول الاهتمام إلى المستهلك في حد ذاته وسلوكه، وعرفت دراسة المستهلك تطورا كبيرا وقفزة نوعية في السنوات الأخيرة، ولم تبقى دراسة المستهلك حكرا على الاقتصاد إنما تناولتها العديد من العلوم الاجتماعية الأخرى، علما أنها نالت حصة الأسد في التسويق، لتصبح دراسة المستهلك من أهم المواضيع التي يتناولها بالبحث مسؤولوا التسويق. [87:  Marc Filser, « le comportement de consommateur », Ed Dalloz, "Paris, 1994, p 14.] 

وسنحاول من خلال ما يلي شرح أهم المراحل التي مرت بها دراسة سلوك المستهلك واهم العلوم الاجتماعية التي تناولتها بالدراسة، بالإضافة إلى أسباب تطورها.
1.التطور التاريخي لدراسة سلوك المستهلك 
يعتبر علماء الاقتصاد هم أول من ناقش نظرية الاستهلاك منذ زمن بعيد يرجع إلى آدم سميث (الكلاسيك) ولم تبدأ مساهمات الباحثين في العلوم الاجتماعية إلا في بداية القرن العشرين، وكانت مساهمات فردية وبعيدة لأن ترقى إلى نظريات يستدل بها( مساهمات متواضعة ) وتعددت النظريات المقترحة في ذلك الوقت إلا أن إخضاعها للاختبار بصورة جدية  لم يتم إلا في منتصف القرن الماضي[footnoteRef:88] ، وكانت سنوات الستينات من القرن الماضي بداية لعهد جديد في دراسة سلوك المستهلك من خلال الكتابات والبحوث التي قدمها كل من جورج كاتونا) (Georges  Katona وبريان راكتفورد BRIAN  RACTCHFORD[footnoteRef:89] وروبرت فريبر وجون هاورد  بحيث نجحوا في توجيه الأنظار إلى دراسة سلوك المستهلك كحقل مستقل، كما انه كان لهم الفضل في إلقاء الضوء على العلوم السلوكية وعلى أهميتها النظرية والتطبيقية في مجال التسويق،[footnoteRef:90] إلا أن دراسة سلوك المستهلك لم تبقى حكرا على الاقتصاديين ومسؤولي التسويق ،إنما تعدتهم إلى المختصين في العلوم الاجتماعية الأخرى مثل: علم الاجتماع، علم النفس، بحيث يعتبر علم النفس هو الأساس الذي استمدت دراسة سلوك المستهلك روحها انطلاقا من مدرسة فرويد Freud » « من خلال نظرية الحوافز ووصولا إلىDicter  الذي اعتبر الحوافز هي المحرك الأساسي لسلوك المستهلك  وأحدث دراسات علم النفس في مجال سلوك المستهلك هي المتعلقة باستقبال وتحليل المعلومات من طرف الأفراد.[footnoteRef:91] [88:  أحمد علي سليمان، مرجع سبق ذكره، 2000، ص 30.]  [89:  Denis Darpy, Pierre Volle, opcit, 2003, P 17.]  [90:   نفس المرجع أعلاه، ص ص 25-27.]  [91:  Marc filser, OP –cit, 1994, p 18.] 

وبينما يعالج الاقتصاد وعلم النفس سلوك المستهلك باعتباره ظاهرة فردية يبحث علم الاجتماع في الجماعات التي من الممكن أن تأثر على المستهلك و سلوكه، ولم تقتصر دراسة سلوك المستهلك على تعلقها بعلم النفس وعلم الاجتماع إنما تعدتها إلى علم الانتروبولوجيا وهو العلم الذي يختص بدراسة الإنسان وسلوكه.
بدأ علم المستهلكين في التطور منذ منتصف الستينات من القرن الماضي أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك من خلال إدخال المقاربات السلوكية (علوم السلوك) في مجال التسيير، عدد من الباحثين في العلوم الاجتماعية قاموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدراسة ظواهر الاستهلاك قبل سنوات الستينات، لكن هذه المحاولات  لم تتحول إلى علم إلا مع ممر الوقت، ويعود الفضل في ذلك لدراسات الاستهلاك، وكذا لجمعيات الباحثين، والنشريات الأكاديمية، ورغم التطور الذي عرفته الدراسات في هذا المجال ، إلا انه لا يزال مجالا فتيا وخصبا للدراسة ،بالإضافة إلى أن النتائج لم ترقى إلى المستوى المرجو.[footnoteRef:92] [92:   Denis Darpy, Pierre Volle, Op Cit, 2003, P 17.  ] 

2.أسباب تطور دراسة سلوك المستهلك
هنالك العديد من الأسباب التي تفسر تطور دراسة المستهلك بما يتناسب والتطور الدائم في حاجات، رغبات وأذواق هؤلاء المستهلكين التي أصبحت شديدة التنوع والتباين في الأسواق المختلفة، وخاصة في سوق الاستهلاك النهائي فبالرغم من وجود التشابه السائد بين المستهلكين إلا أنهم ليسوا جميعا سواء فهنالك مستهلكون يرفضون استخدام سلعة محددة لأنها تستهلك بواسطة فئة كبيرة من المستهلكين وهذا ما يتضح في مجال سلع الموضة التي تنتشر في فترة زمنية معينة.[footnoteRef:93] [93:  عائشة مصطفى الميناوي، "سلوك المستهلك، المفاهيم والاستراتيجيات"، ط2، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1998، ص 17.] 

ويمكننا إجمال الأسباب التي ساهمت في تطور دراسة سلوك المستهلك في النقاط التالية:
1.2.دورة حياة أقصر للمنتجات 
دورة حياة المنتج هي المراحل التي تمر بها المنتجات منذ خلقها والى غاية تعويضها بمنتج آخر، وهي تستمد مبدأها من دورة حياة الإنسان، بحيث تمر بأربع مراحل رئيسية: 
هي: التقديم، النمو، النضج، وأخيرا التدهور الذي يؤدي إلى الموت، وهذه الدورة قد تستمر سنينا أو أيام حسب الطلب على المنتج وحسب المدة التي يستغرقها خلق منتج يعوض هذا المنتج، ويكون أحسن منه وأكثر تطويرا، والملاحظ أن هذه الدورة أخذت تميل نحو القصر نظرا للسرعة الكبيرة التي تظهر بها المنتجات الجديدة في الأسواق وكذا اتجاه اغلب المنتجين إلى التحسين والتعديل في منتجاتهم أو إبدالها بمنتجات أفضل.[footnoteRef:94] [94:  احمد علي سليمان، مرجع سبق ذكره، 2000،  ص 32.] 

بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر، فان التقدم التكنولوجي المتسارع يوما بعد يوم يعد من الأسباب التي تؤدي إلي قصر دورة حياة المنتج، وبالتالي حاجة المؤسسات إلى القيام بدراسة للمستهلك تساعد على معرفة حاجاته، وبالتالي تطوير المنتجات بما يتلاءم معها وفي الوقت المناسب، وهذا ما أدى إلى الاهتمام اكبر بهذا النوع من الدراسات التي تعتبر الحل المناسب لهذه المشكلة.[footnoteRef:95] [95:  عائشة الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 18.] 

2.2.العوامل البيئية:
يحتل موضوع التلوث البيئي في الوقت الراهن اهتمام المسؤولين والمستهلكين على حد السواء حيث يزداد القلق العام من الآثار الضارة والتي تخلقها المنتجات الكيمياوية على البيئة والتي تسبب أضرارا خطرة بالصحة العامة، تشمل هذه المنتجات المنظفات الصناعية، والمنتجات المعبأة تحت الغاز المضغوط ،والعبوات المصنوعة من البلاستيك والتي تنتج غازات سامة عند التخلص منها[footnoteRef:96] ، بالإضافة إلى مشكلة إعادة تصنيع بعض المخلفات مثل الورق والزجاج  والبلاستيك وما له من أضرار بيئية وخطورة على صحة المستهلكين [footnoteRef:97] ، وقد كشفت بحوث المستهلك التي أجريت في هذا الشأن أن عدد كبير من المستهلكين يفضلون المنتجات التي لا تضر بالبيئة ،بل تساعد في الحفاظ عليها وتقلل أخطارها على البيئة عند التخلص منها، ففي الدول المتقدمة ظهرت جمعيات تسعي للدفاع عن البيئة والحفاظ عليها وتقف في وجه الصناعات  والمنتجات التي تضر بها، فالمؤسسة التي تستخدم مواد ملوثة أو تترك فضلات تلوث البيئة يأخذ عنها المستهلك صورة سيئة، وفي بعض الحالات مثل هذه الجمعيات تطلب من المستهلكين مقاطعة المنتج والمؤسسة ، ونجحت هذه الضغوط في دفع المنتجين إلى تصنيع عدد من المنتجات التي تعتبر صديقة للبيئة مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل تحت أشعة الشمس دون تسريب أي غازات مضرة.[footnoteRef:98] [96:  احمد علي سليمان، مرجع سبق ذكره، 2000،  ص 32]  [97:  عائشة الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 18.]  [98:  احمد علي سليمان، مرجع سبق ذكره، 2000،  ص 33.] 

3.2.النمو في مجال تسويق الخدمات:
استمر مفهوم التسويق في مجالات الأنشطة الخدمية (كخدمات المصارف والتأمين والخدمات السياحية والفندقية وخدمات النقل …الخ) حتى وقت قريب لا يخرج عن كونه مرادفا لمفهوم البيع، فكل الجهود التي كانت تهدف إلى استقدام الزبون إلى موقع تقديم الخدمة ودفعه لاقتنائها واستخدامها كانت تنحصر في نطاق رجال ذوي خبرة ومعرفة بفنون البيع ومجالاته، إلا أن التطور الملاحظ في مجال التسويق، وزيادة المنافسة في جميع المجالات جعل جهود رجال البيع ذوي الخبرة محدودة الأثر  في الفاعلية، ولايمكن للمنشآت العاملة في هذا المجال أن تحقق استمرارية وربحية  ،فالمنشآت الخدمية التي تعمل في تلك المتغيرات أصبح عليها أن تصمم تشكيلات عديدة ومتجددة رفيعة المستوى من مزيج الخدمات /السلع  التي تقدمها لعملائها، واتضح لها أيضا أنها ستحتاج إلى إستراتيجيات وخطط لجذب انتباه الزبائن وخلق الرغبة لديهم لمكونات المزيج الذي تعرضه ومن ثم تحريك سلوكه الإيجابي اتجاه تلك المكونات قبل وبعد البيع[footnoteRef:99] ، فالاعتماد على الوسائل التسويقية في مجال الخدمات يهدف أساسا إلى التأثير على الزبائن، ويحاول التعديل والتغيير في سلوكاتهم الشرائية لذا فان التطور في مجال تسويق الخدمات، سيساعد بالتأكيد في تطور دراسة سلوك المستهلك ،لأنه سيتيح لنا معرفة نمط ووسائل الاختيار وتلبية الحاجات في مجال مغاير تماما ألا وهو مجال الخدمات الذي يعتبر مجالا أصعب واعقد من مجال السلع العادية. [99:  سعيد محمد المصري ، "إدارة وتسويق الأنشطة الخدمية" ،الدار الجامعية ،الإسكندرية 2001،2002، ص ص161-162] 

رغم إشارتنا لتطور التسويق في مجال الخدمات وتأثيره على تطور دراسة المستهلك إلا أننا لم نقدم تعريفا للخدمة» فالخدمة هي النشاط أو المنفعة غير الملموسة التي يقدمها طرف (وهو منتجها) إلى طرف آخر (وهو المستهلك الذي يستخدمها في إشباع حاجة غير مشبعة ) دون أن يترتب عن ذلك نقل ملكية من المنتج إلى العميل .كما أن إنتاج الخدمة بهذا المفهوم قد يرتبط ناتج مادي ملموس، فإذا لم يكن يرتبط بها ناتج مادي كانت خدمة خالصة.[footnoteRef:100] [100:  نفس المرجع أعلاه، 2001،  ص 165.] 

4.2.نمو التسويق الدولي:
لا يختلف التسويق الدولي في أسسه ومفاهيمه عن التسويق المحلي إنما قد يظهر الاختلاف في النهج المستخدم في تسويق السلع والخدمات وفق ظروف ومتغيرات تختلف تمام الاختلاف عن الظروف المحلية ،ويعرف التسويق الدولي على انه  "اتجار الأنشطة التجارية التي تخص تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستخدم في أكثر من بلد لغرض الأرباح".[footnoteRef:101] [101:  أبو سعيد الديوه جي ،تيسير محمد العجارمة ،"التسويق الدولي" ،الحامد للنشر والتوزيع الجبهة ،الأردن ،2000 ،ص 17.] 

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها التسويق الدولي لتحقيق النمو والتطور بعد زوال الكثير من الحواجز الدولية وتصاعد التقدم التقني في صناعات الاتصالات والحاسب الآلي و الفاكس، كل هذه التطورات وغيرها جعلت الأسواق الدولية يسيرها المال، ولم يعد البعد الجغرافي عقبة في الوصول إلى تلك الأسواق ولا في غزوها، ولعل معظم المنشآت الكبيرة تدرك حاجتها الماسة إلى توسيع أنشطتها التسويقية في الأسواق الدولية حتى تستطيع أن تزيد من مبيعاتها الكلية [footnoteRef:102] ، لكن المشكلة التي تطرح نفسها هي عدم تآلف حاجات ورغبات المستهلكين المحليين مع رغبات وحاجات وحتى عادات المستهلكين في  الأسواق الأجنبية،هذا ما ساعد على دراسة سلوك المستهلك عامة وفي الأسواق الخارجية خاصة، بهدف تكييف منتجاتهم وإستراتيجيتهم التسويقية بما يتناسب مع السوق الجديد.[footnoteRef:103] [102:  احمد علي سليمان، مرجع سبق ذكره، 2000،  ص 37.]  [103:  عائشة الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 19.] 

5.2.التقدم المستمر في الطرق الإحصائية والحواسب 
نظرا للثورة المعلوماتية الهائلة التي يعرفها العالم في الآونة الأخيرة أصبحت الدراسات وكذا تخزين المعلومات أكثر سهولة ويسرا خصوصا مع ظهور الحواسيب، هذا ما ساعد على تطور الأساليب الإحصائية من جهة وسهولة واتساع استخدامها من جهة أخرى ،هذا التطور المعلوماتي ساهم مساهمة فاعلة ومباشرة في تطور دراسة سلوك المستهلك وذلك من خلال القدرة على تخزين أكبر كم من المعلومات المتعلقة بالمستهلكين وسلوكاتهم ورغباتهم، وكذا خصائصهم وبالتالي دراسة سلوكهم بشكل أفضل، وفهم  تصرفاتهم بطريقة أحسن.[footnoteRef:104] [104:  نفس المرجع أعلاه، 1998، ص 20.] 

بمعنى أن تطور المعلوماتية والطرق الإحصائية من الأسباب الرئيسية في ازدياد الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك، وجعلها أكثر سهولة، بالإضافة إلى جعل نتائجها أقرب للواقع. 
المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك.
بعد تعرضنا في المبحث السابق إلى ماهية المستهلك وسلوكه وتطور هذه الدراسة، سنحاول فيما يلي الإشارة إلى أهم العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك، والتي تدفعه لاختيار منتج دون الآخر، بحيث أن هنالك مجموعة من العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك، وداخل كل مجموعة من العوامل مؤثرات عديدة خضعت للعديد من الدراسات من قبل الباحثين لمعرفة مدى تأثير هذه العوامل على سلوك المستهلك ومدى مساهمتها في بلورة قرار الشراء، ومن هنا تأتي صعوبة دراسة سلوك المستهلك والوصول إلى ما يدور في ذهنه من تفاعلات.[footnoteRef:105]  [105:   محمد الباشا، نظمي شحاتة، محمد الجيوسي، رياض الحلبي، "مبادئ التسويق"، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، 2000، ص40.] 

ويختلف تقسيم هذه العوامل باختلاف المتناولين لها، بحيث أن هنالك من يقسم العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك إلى مجموعتين رئيسيتين وهما: العوامل أو المؤثرات الداخلية والتي تكون مرتبطة مباشرة بالمستهلك، وهي المتعلقة بشخصيته ونفسيته …الخ.وعوامل خارجية وهي التي تؤثر على المستهلك ولا تتعلق به ذاتيا بل بمحيطه الخارجي مثل: الثقافة، الطبقات الاجتماعية، الجماعات المرجعية … الخ .
بينما هنالك من يقسم نفس العوامل إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي:
1 - العوامل النفسية       
2- العوامل الاجتماعية 
3- العوامل الاقتصادية والشخصية 
ومن خلال هذا المبحث سنقوم بتحليل أهم هذه العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك والتطرق إليها ودراستها بشيء من التفصيل.
 المطلب الأول: العوامل النفسية 
العوامل النفسية هي تلك العوامل المتعلقة بالمستهلك في حد ذاته، وهي مجموعة من العوامل تتفاعل معا وتؤثر فيه، وهي عديدة ومتنوعة، وتكون على العموم مؤثرات فردية، ورغم صعوبة قياسها وتحديدها، واختلافها من مستهلك لآخر كونها مرتبطة بالجانب النفسي إلا أنها تعتبر من أهم المؤثرات على سلوك المستهلك، وتنقسم إلى العناصر التالية:
1.الحاجات والدوافع
في العادة لا يقوم المستهلك بالشراء صدفة إنما هذا الشراء يكون مرتبطا بحاجات عديدة حتى ولو لم يتم التعبير عن هذه الحاجات بصفة عقلانية ،وتعرف الحاجة على أنها  »ضرورة ناتجة عن الطبيعة أو الحياة الاجتماعية «، من هنا نستطيع التمييز بين عدة أنواع من الحاجات، الحاجات البيولوجية (وهي المرتبطة بطبيعتنا الإنسانية مثل الأكل، الشرب، النوم …..الخ ) والحاجات النفسية (وهي  المرتبطة بانتمائنا للمجتمع) وهنالك عدد من علماء الاجتماع يعتبرون أن اغلب الحاجات هي حاجات جماعية ( مثل دوركايم Durkheim) وبالتالي مفهوم الحاجات الفردية، مفهوم وهمي، لأن المستهلك يعيش في عالم يؤثر على معتقداته واتجاهاته وبالتالي على سلوك الشراء وذلك من خلال التعلم، العائلة، الإعلام …الخ، إذن الحاجات هي دائما نتيجة لمقاييس اجتماعية.[footnoteRef:106] [106:  Denis Darpy. Pierre Volle. O P –CIT. P 23-24.] 

وتعبر الحاجة عن:  » نقص شيء ما دون قيمة ومنفعة لدى المستهلك أو هو شيء ما يسعي الفرد إلى إشباعه كليا أو جزئيا.[footnoteRef:107] [107:  زكي الخليل المساعد، "التسويق في المفهوم الشامل"، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،1997، ص 116.	 ] 

وعادة ما تتمتع الحاجات بأهمية تصاعدية بحيث أن إشباع واحدة من هذه الحاجات يقودنا مباشرة إلى الشعور بحاجة أخرى تكون أكبر وأكثر أهمية من سابقتها ، ولترتيب الحاجات حسب أهميتها قام عدد كبير من الباحثين  بالبحث في هذا المجال، لتحديد الخصائص العامة لكل نوع من هذه الحاجات، وذلك ما سنحاول التطرق إليه فيما يلي: 
1.1.نمذجة الحاجات :
حاول العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية صياغة وبناء نماذج تحدد الحاجات وترتبها حسب أولويتها وأهميتها، ولعل من أهم النماذج التي اهتمت بدراسة الحاجات و كانت أساسا للكثير من البحوث الأخرى، ولا زال الاعتماد عليها إلى يومنا هذا أساسا لدراسة سلوك المستهلك [footnoteRef:108] هو سلم ماسلو للحاجات الذي يمثل سلم لتدرج الحاجات حسب الأهمية والأولوية، وهذا النموذج ابتدعه الأمريكي أبراهم ماسلو Abraham  Maslow بحيث يمكن تطبيق هذا النموذج على أي مستهلك كان.[footnoteRef:109] [108:  Denis Darpy, Pierre Volle, O P –CIT, P23-24.]  [109:  Claude demeure, op. - cit., p 3.] 









الشكل رقم(06) : هرم ماسلو لتدرج الحاجات الإنسانية
 (
المستوى
 الخامس
المستوى
 
الرابع
المستوى
 
الثالث
المستوى
 
الثاني
المستوى
 
الأول
)
تحقيق الذات
انفتاح الذات

الحاجة إلى الاحترام
الاعتبار، الاحترام، …الخ

الحاجات الاجتماعية
الانتماء، الحنان، الصداقة، الحب
الانضمام لمجموعة ،تكوين أسرة…الخ

الحاجة إلى الأمن والاستقرار
الحماية الجسمانية ،الاجتماعية ، النفسية ….الخ

الحاجات البيولوجية
(الحاجة الحياتية )
الأكل، الشرب، التنفس …..الخ

المصدر: Claude Demeure, Marketing 4ém édition, édition Dalloz, paris, 2003 p32
ويعبر ماسلو من خلال الشكل السابق على تسلسل الحاجات الإنسانية بحيث يرى أن لكل فرد حاجات عديدة ليست لها نفس الأهمية، وبالتالي يمكن أن تكون متسلسلة، فيبحث الفرد عن إشباع الحاجة التي تبدو له مهمة أكثر، وبمجرد إشباع هذه الحاجة يسعى الفرد إلى إشباع الحاجة الموالية التي تبدو له ذات أكثر أهمية.[footnoteRef:110] ونلاحظ من خلال أعمال ماسلو، أن الحاجات مرتبة في خمس مستويات، لايمكن إشباع حاجة مستوى ما قبل حاجة المستوى الذي يسبقه فحسب ماسلو الفرد لا يبحث عن إشباع حاجته للأمان  قبل أن يكون اشبع حاجاته الفيزيولوجية[footnoteRef:111] ، بعبارة أكثر تحديد ترتكز نظرة ماسلو على أن إشباع مستوى معين من الحاجات يعتبر دافعا لظهور حاجات جديدة . [110:   kotler Dubois, « Marketing Management » , 9éme,  édition, publi -Union, paris, 1998, p167.]  [111:  Claude Demeure. o p – cit. . p 32.] 

بعد أن تطرقنا لمعرفة الحاجة ومحاولة تحديدها يجب علينا أن نميز بين الحاجة والرغبة ، فبينما يمكن للفرد التعبير عن الأولى ويسهل تحديدها نوعا ما، فالرغبة هي صحوة ضمير ففي كثير من الحالات لا تقودنا الحاجة مباشرة إلى السلوك الشرائي، بعبارة أخرى الرغبة هي تعبير عن الحاجة، والحاجة هي الدافع، لذا بعد أن قمنا بمعرفة الحاجة سنحاول فيما يلي معرفة الدوافع أو الحوافز ، لسلوك ما.
2.1.الدوافع:
الدافع هو القوة التي تدفع الفرد للتصرف، فهي تمنحه الطاقة وتقود سلوكه الشرائي ويمثل الدافع النزعة أو الميل إلى التصرف أو القيام بأنشطة من شأنها تحقيق الإشباع، أو هو المثير النفسي للتصرف.[footnoteRef:112]  [112:  أبو قحف عبد السلام، "التسويق وجهة نظر معاصرة" ، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، ص 344.] 

كما نعتبر الدوافع هي القوى المحركة التي تجعل المستهلك النهائي يتصرف بطريقة هادفة[footnoteRef:113] وتأتى هذه القوة في حالة من القلق نتيجة عدم قيام الفرد بإشباع حاجة معينة، و تنقسم هذه الدوافع إلى عدة أقسام يمكن تقديمها من خلال الشكل التالي: [113:  نعيم العبد عاشور ، رشيد نمر عودة ،" مبادئ التسويق" ، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ،الأردن ،2001 ،ص 130.] 

الشكل رقم(07): دوافع الشـــراء
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المصدر : عصام الدين أمين أبو علفة ،التسويق (المفاهيم ،الإستراتيجيات)،مؤسسة حورس الدولية ،الإسكندرية مصر   2002 ، ص 59.


يتضح من خلال هذا الشكل أن الدوافع تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين تتفرع من خلال كل منهما مجموعة من الدوافع بحيث أن المجموعة الأولى تنقسم إلى:[footnoteRef:114] [114:   نعيم العبد عاشور، رشيد نمر عودة، مرجع سبق ذكره، 2001، ص41.] 

*الدوافع العقلية (الرشيدة): هنا يقوم المستهلك بدراسة جميع الخيارات والعوامل المتعلقة بالسلعة قبل شرائها، وذلك على ضوء احتياجاته ودخله المتاح للصرف وإمكانية المنتج في مقابلة احتياجاته ومن أمثلتها: سهولة الاستعمال، كفاءة السلعة في التشغيل، اقتصادية السلعة، الأمان …الخ 
*الدوافع العاطفية: وهي التي تدفع المستهلك لشراء منتج دون سابق دراسة وتفكير منطقي وتحليل لكافة العوامل المتعلقة باحتياجاته وإمكاناته ومن الأمثلة على هذا النوع من الدوافع، التمييز، التفاخر، التقليد، التسلية، الرغبة في الراحة ……. الخ.
بينما تنقسم المجموعة الثانية إلى الدوافع التالية:[footnoteRef:115] [115:   محمد الباشا وآخرون، مرجع سبق ذكره، 2000، ص ص 49-50.] 

*الدوافع الأولية: هي عبارة عن شعور الفرد بأنه بحاجة لسلوك معين فيتخذ قرار شراء ذلك المنتج دون الالتفات إلى اللون والحجم والماركة والسعر.
*الدوافع الانتقائية: يقوم المستهلك باتخاذ مجموعة قرارات فردية فرعية تتعلق بالجودة، واللون، والحجم والسعر.
*دوافع التعامل: يقوم المستهلك باختيار متجر دون غيره وذلك بسبب ما يوفره ذلك المتجر من تسهيلات مثل:مواقف السيارات والإضاءة وحرية التنقل وسهولة عرض السلع والصيانة وتشكيلات السلع.
    وتمثل هاتين المجموعتين أهم الدوافع المؤثرة على سلوك الشراء عند المستهلك فبالإضافة إلى الحاجات والدوافع على سلوك المستهلك، هنالك عوامل نفسية أخرى تؤثر على سلوك المستهلك، سنحاول الإشارة إليها .
2.الإدراك 
يعرف الإدراك على انه: "عملية معقدة يختار من خلالها الفرد، ينظم ويفسر معنى المثيرات، بغرض بناء صورة مناسبة لمحيطه النفسي" [footnoteRef:116] [116:  زكي خليل المساعد، مرجع سبق ذكره، 1997، ص 125. ] 

يتعرض الأفراد في حياتهم اليومية إلى عدد كبير من المثيرات التي تؤثر على إدراكهم وتساهم في صياغتهم لصورة العناصر التي تحيط بهم، وخاصة المؤسسة، وذلك بالاعتماد على الحواس الخمسة.   

كما يعرف الإدراك على أنه "خلاصة المعتقدات والأفكار والانطباعات التي يتلقاها الشخص عن شيء معين."[footnoteRef:117]  [117:   زكي خليل المساعد، مرجع سبق ذكره، 1997،  ص 124.] 

من خلال هذا التعريف يتضح لنا عنصران أساسيان يكونان الادراك هما:[footnoteRef:118] [118:   نفس المرجع اعلاه، ص 124.] 

   أ(. يختلف الإدراك بالنسبة لشيء ما من شخص لآخر باعتبار أن اعتقادات الشخص وأفكاره وانطباعاته تنبع من خلفيته و خبراته الماضية مع الشيء ذاته.
  ب.( يختلف الإدراك من حيث درجة وضوحه وتعقيده، فقد يكون لبعض الناس انطباعات غير واضحة لشيء معين وتكون لهم انطباعات أكثر وضوحا لشيء آخر.
ويعرف الإدراك أيضا على أنه" التفسيرات، و الترجمة التي تعطي للمؤثرات المختلفة (الرسائل مثل الإعلام، والرموز) والتي تستقبل عن طريق الحواس الخمسة. يقوم الفرد باختيار والتمييز بين مختلف الرموز التي لها طابع تفسيري، كما يقوم الإدراك على تقييم مجموع الصور التي يتلقاها الفرد، فيختار المهمة ويلغي قليلة الأهمية. " [footnoteRef:119] [119:  Mohamed Djetly, « le marketing”, opu, Alger, 1998, p 54.] 

1.2.طرق قياس الإدراك   
 	بما أن مفهوم الإدراك واسع ومعقد يصعب تحديده لذا فهناك عدة طرق لقياسه منها:[footnoteRef:120] [120:  زكي خليل المساعد، مرجع سبق ذكره، 1997، ص 125.] 

1.1.2.المقابلات غير المرتبة أو غير المنظمة
هي من اقدم الطرق المتبعة لقياس الإدراك، وتتضمن وصف الكيفية التي يرى  الشخص بها شيئا معينا، وتتميز بكونها محدودة الإجابة، وتؤدي إلى ملاحظات جديدة عن الشيء، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها على عينة اكبر من الجمهور، إلا أن لهذه الطريقة عيوب نذكر منها:
· تعتبر طريقة باهظة التكاليف، بالنسبة لتحليل كل من المقابلات حيث تعتبر أكثر تكلفة من طريقة الاستقصاء التقليدية.
· لا يمكن لبعض الأشخاص الإفصاح عن تصوراتهم، وقد يستطيعون الإجابة عن بعض الأسئلة لكن لا يستطعون الاسترسال.
· تحليل المعلومات يكون مطولا ومعقدا وذاتيا بدرجة كبيرة وقد يخرج المحللون بتصورات مختلفة تماما عن تصورات الأشخاص عن الشيء.

2.1.2.تصنيف المجموعات   
تعتبر هذه الطريقة أقل تكلفة من سابقتها وسهلة التطبيق، ومن خلالها يطلب من الشخص أو الأشخاص تبويب مجموعات من البيانات بالطريقة التي يرغبونها، فقد تعطي للشخص مجموعة من السلع ويطلب منه تصنيفها في مجموعات، تشترك كل مجموعة في خصائص معينة، وليس في المنتجات الأخرى ما يشبهها .
3.1.2.معامل التفضيل اللفظي 
من أكثر أدوات قياس الإدراك شيوعا، حيث نقوم بتقديم مجموعة من مقاييس الصفات للمستقصي منه تكون ذات صلة بموضوع البحث، ويقوم الباحث بعمل عدد من المقابلات غير المرتبة، ويمكن استخدام ثلاثة أنواع من المقاييس: 
1- مقاييس التقييم (جيد، رديء) مثل: المادة الغذائية(x) جيدة أو رديئة والمستهلك يختار.
2- مقاييس القدرة والقوة ( قوي، ضعيف) مثل: المرشح السياسي قد يوصف بأنه قوي أو ضعيف.
2- مقاييس الفعالية والنشاط ( فعال وغير فعال ) ويستخدم هذا المقياس في حالة دواء أو علاج ما، بوصفه فعال أو غير فعال. 
2.2.دور العملية الادراكية في اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك  
	يعتبر فهم الكيفية التي يصوغ بها المستهلك قراراته، من أهم مجالات الدراسة لرجال التسويق، بحيث يبحثون دائما عن العوامل التي تؤثر فيه، لاستخدامها والاستفادة منها، ويعتبر الإدراك أحد هذه العوامل ففي مساحات البيع الضخمة مثلا الإستراتيجية الخاصة بالسعر أو نوافذ العرض، أو إقامة عرض لتذوق واختيار السلع الجديدة تعتبر أساليب هامة تمد المستهلك بقدر كبير من المعلومات، وإذا أثرت هذه المعلومات على قرارات المستهلك الشرائية فسوف تفسر وتستخدم عن طريق الإطار الادراكي.[footnoteRef:121] [121:   عائشة مصطفي الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 73.] 

ويتضمن اتخاذ القرار الشرائي ثلاثة عمليات ادراكية هامة وهي:[footnoteRef:122] [122:   نفس المرجع أعلاه، 1998، ص74.] 

· تفسير المستهلك للمعلومات المرتبطة بالبيئة من أجل خلق معلومات ومعانــي شخصية.
· يجب أن يدمج المستهلك هذه المعلومات لتقييم المنتجات أو التصرفات المحتملــة للاختيار بين بدائل السلوك المختلفة.
· يجب على المستهلك أن يستدعي المعلومات عن المنتجات من الذاكرة ويستخدمها لأحداث التكامل والتفسير.
3.التعلم
	يعرف التعلم على انه » التغير الدائم في السلوك والذي يحدث نتيجة التمارين، التجربة والخبرة « [footnoteRef:123] أو انه>> كافة الإجراءات التي يتم بواسطتها تعديل أو تغيير أنماط السلوك الحالية<< [footnoteRef:124] [123:   عصام الدين امين أبو علفة، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 69.]  [124:   نعيم العبد عاشور، رشيد نمر عودة، مرجع سبق ذكره، 1997، ص 42] 

ويسمى تعلما >> كذلك كل تعديلات التي تحصل على سلوك الشخص نتيجة تجارب عاشها، وتعتبر اغلب سلوكياتنا متعلمة أو مكتسبة <<.[footnoteRef:125] [125:  kotler et Dubois.1998. OP – CIT. P 21 0.] 

>> وترتبط عملية التعلم بوجود مؤثر واستجابة معينة لهذا المؤثر ولا ينتج التعلم إلا إذا حدث ترابط بينهما<<[footnoteRef:126] [126:   محمد فريد الصحن ،  "التسويق" ، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،الاسكندرية ،1996 ، ص 155.] 

    ويمكننا ملاحظة ثلاثة أنواع من المقاربات في دراستنا للتعلم هي: 
1.3.التعلم الكلاسيكي (l’apprentissage Classique  ):
وتستمد هذه المقاربة أساسها من تجربة(Pavlov )  بافلوف على الحيوان عندما أظهرت أن تكرار ظهور مؤثر معين وهو الجرس يقوم الحيوان بتقديم استجابة وهي إسالة اللعاب والمصاحب لتقديم الطعام.[footnoteRef:127]بحيث أن الحيوان أخذ في إصدار نفس رد الفعل حتى لو لم يقدم له الطعام، أي انه يستجيب للجرس دون المصاحب له ( وهو الطعام )، وقد تم إسقاط هذه التجربة على الإنسان وتم استخدامها في مجال التسويق، بالربط بين عنصرين الأول (المنتج، أو العلامة التجارية) ويسمي المحفز الشرطي (Stimulus  conditionné) الذي يحدث على المستهلك رد فعل حيادي مع عنصر خارجي آخر يسمى المنبه أو المحفز غير الشرطي والذي يحدث عادة أثرا في نفس المستهلك ويسمى(Stimulus non conditionné  ) الجمع بين هاذين المحفزين بصفة دائمة، يجعل المحفز الشرطي يحدث نفس الأثر الذي يحدثه المحفز غير الشرطي، وتستعمل هذه الطريقة من التعلم بكثرة في مجال الإعلان، بحيث يتم مصاحبة علامة أو منتج ما لقطعة موسيقية أو أغنية مثلا، فيؤدي سماعنا لهذه القطعة أو الأغنية لتذكر العلامة المعينة أو المنتج مباشرة .[footnoteRef:128]     [127:  نفس الرمجع أعلاه، 1996، ص 155.]  [128:  Denis Darpy, Pierre Volle, O P –CIT, P 25.] 



2.3.التعلــم الوسائلي : ((l'approche instrumental
في هذا النوع من التعلم، يلعب مفهوم التعزيز، أو التعلم عن طريق التعزيز (renforcement) دور كبير حيث لا يوجد منبه تتبعه استجابة بطريقة آلية كما في النوع الأول( التعلم الكلاسيكي)، إنما يتم التعلم عن طريق تجريب المنتج، ويجب أن تقوم الإستراتيجية التسويقية أساسا على توفير فرص يتمكن المستهلك من خلالها من استعمال المنتج مثل: توفير العينات المجانية، أو تقديم منتجات جديدة بأسعار خاصة وعمل مسابقات، فإذا كان رد فعل المستهلك إيجابي تجاه هذه المنتجات ( مع هذه الفرص ) فهذا يسهل الخطوة التالية وهي الشراء وبالتالي الاستجابة المرغوبة.[footnoteRef:129] [129:   عائشة مصطفي الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 79.] 

ويملك هذا النوع قيمة قد تأثر إيجابا (شراء متكرر) أو سلبا (العقاب) فقد لا تؤدي  تجربة المنتج إلى النتيجة المبتغاة، إنما قد لا تفي ولا تحقق رغبة المستهلك وهذا ما يجعله ينتقل إلى منتج آخر.
ويختلف التعلم الوسائلي عن التعلم الكلاسيكي في نقطتين أساسيتين هما:[footnoteRef:130] [130:  Denis Darpy, Pierre Volle, O P –CIT. P 72.] 

   أ) ردود الفعل في هذا النوع تكون مدروسة وإرادية على عكس النوع الأول .
 ب) التعلم يكون نتيجة لتصرف فعلي سابق، وليس نتيجة الجمع بين نوعين من المنبهات  بحيث أن نتيجة التصرف هي التي تقود مباشرة نحو إعادة الشراء او عدمه .
4.الاتجاهات (les attitudes ) 
تعتبر الاتجاهات من أهم العوامل النفسية المؤثرة على سلوك المستهلك ، فهي تكون مبنية أساسا على معتقدات إدراكها المستهلك وتؤثر على سلوكه ويعرف kotler  الاتجاهات على أنها:  »اعتقاد مرتبط بأحد العناصر المعرفية التفسيرية ، يحمله شخص تجاه شيء معين« [footnoteRef:131]  كما يعرف الاتجاه على »انه ميل أو استعداد ذهني ونفسي للفرد تنظمه خبراته النفسية لصالح أو ضد نوع معين من الأشياء أو المواقف أو الموضوعات أو الأفراد  [footnoteRef:132]«  [131:  kotler et Dubois. OP – CIT. P 210. ]  [132:   زكي الخليل المساعد، مرجع سبق ذكره، 1997، ص129] 

كما انه يمكن اعتبار الاتجاه على انه:
     »اتخاذ موقف معين للتجاوب مع حدث أو مجموعة أحداث ومنتجات بشكل مرضي أو غير مرضي [footnoteRef:133]«  [133:   عصام الدين أمين أبو علفة، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 72.] 


     »والاتجاه يفسر لنا التوجه السلبي أو الإيجابي للمستهلك بالنسبة لشيء ما، وهو الاستعداد لتقييم منتج أو علامة بطريقة أخرى (تقييم سلبي أو إيجابي) « [footnoteRef:134] [134:  Denis Darpy, Pierre Volle. O P –CIT. P 94. ] 

من خلال دراستنا للتعاريف السابقة يمكن القول أن الاتجاه عبارة عن نتيجة للتعرض للمنبهات وكذا التعلم، ويقودنا مباشرة نحو سلوك المستهلك، فعن طريق هذه المنبهات والتعلم، ينشئ المستهلك اعتقادات قد تكون مع أو ضد المنتج أو العلامة وبالتالي يتصرف وفق معتقداته  تلك، والتي تكون أساس اختياره في النهاية، ومن النادر جدا أن يتجه المستهلك لشراء منتج يحمل عنه اعتقادا سلبيا.
1.4.المكونات الأساسية للاتجاه :
ينقسم أو يتفرع الاتجاه إلى ثلاثة مكونات رئيسية، كل منها مرتبط بجانب خاص، ويؤثر بطريقة ما على سلوك المستهلك هذه المكونات هي :[footnoteRef:135] [135:   عائشة مصطفي الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 95.] 

1.1.4.المكون الإدراكي : la composante cognitive
أساسه المعارف والمعتقدات التي يحملها المستهلك عن منتج، علامة، أو متجر ما، وهي غالبا عبارة عن أفكار تعود المستهلكون تناقلها، مثل الاعتقاد بان المنتجات المرتفعة الثمن دائما مرتفعة الجودة وغيرها من الاعتقادات المشابهة. 
2.1.4.المكون التأثيري : affective la composante
أساس هذا المكون الجانب الشعوري، وإحساس المستهلك تجاه المنتج أو العلامة، بحيث يحدد التقدير العام للاتجاه نحو شيء معين سواء اتجاه تفضيلي (إيجابي)، محايد أو غير تفضيلي (سلبي). 
3.1.4.المكون السلوكي: 
ويرتكز هذا المكون على ميل الفرد لسلوك مسلك معين تجاه هدف محدد وطبقا لبعض التفسيرات، فهذا المكون يمثل السلوك الفعلي ويطلق عليه في مجال بحوث التسويق (نية المستهلك للشراء).
ويمكننا القول أن الاتجاه ما هو إلا تفاعل للمكونات الثلاثة للوصول إلى سلوك الشراء.
من خلال هذا الشكل قمنا بالربط بين مكونات الاتجاه من جهة ومختلف المتغيرات التي تؤثر على سلوك المستهلك من جهة أخرى، فكل واحدة تمكن من إتباع مسلك ما ،تجاه علامة أو منتج معين، فمثلا الإدراك فيه عبارات لفظية من المعتقدات وهكذا.
بمعنى أن لكل مكون من مكونات الاتجاه نوع خاص من المؤثرات التي ترتبط به وتؤثر فيه .


2.4.تكوين الاتجاه: هناك عوامل كثيرة تساعد على تكوين الاتجاه نذكر منها:[footnoteRef:136] [136:   عائشة مصطفي الميناوي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 104.] 

· ثقافة المجتمع التي تدخل مباشرة في تكوين الاتجاه مثل: الدين،اللغة،العادات والتقاليد. 
· المعلومات والخيارات السابقة.
· النماذج التي يقتدي بها في حياته مثل: الطفل يقتدي بوالده.
· كما تلعب وكالات الإعلان دورا هاما في تكوين الاتجاه، كونها تؤثر على المستهلك بصفة مباشرة.
3.4.طرق قياس الاتجاه:
لمعرفة مدى استجابة المستهلك لمنبه دون الآخر، واتجاهه نحو علامة دون الأخرى أو منتج ما، يتم قياس اتجاهه وذلك عن طريق واحدة من طرق القياس التالية:[footnoteRef:137] [137:   زكي الخليل المساعد، مرجع سبق ذكره، 1997، ص 133.] 

1.3.4.إجراء مسح شامل لاتجاهات الأفراد عن طريق عقد مقابلات معهم أو عن طريق توزيع قوائم أسئلة يجيب عليها الأفراد وتستخدم هذه لدراسة رغبات المستهلكين واتجاهاتهم ونجاح هذه الطريقة يعتمد على دقة تصميم قوائم الأسئلة وعلى صحة وسلامة ودقة إجراء المقابلة.
2.3.4.إجراء الاختبارات التي يتم بموجبها معرفة استعداد الفرد بالاستجابة حيال مواقف معينة، وتأخذ هذه الاختبارات الأشكال التالية :
    *الاختبار المفتوح حيث توضع أسئلة، ويترك للشخص حرية الإجابة عليها بأسلوبه الخاص وبالطريقة التي يرغبها.
    *الاختبارات ذات الإجابة القصيرة وفيها يوجه للشخص أسئلة قصيرة لا يحتاج الإجابة عليها وقتا طويلا ومن أنواعها:
* أسئلة الصواب والخطأ. 
* أسئلة الاختيارات المتعددة، وفيها تكتب أمام كل سؤال عدد من الإجابات يتم اختيار واحدة منها أو أكثر.
* أسئلة تكميلية، وعادة ما تكون لشرح سؤال قبله و التوسع فيه. 
* الاختبارات النفسية، والتي تهدف لكشف نمط تفكير و السلوك النفسي للمستجوب.
تعتبر العوامل النفسية من أهم المؤثرات على سلوك المستهلك لذا اهتم الدارسون بسلوكه بهذه العوامل، نظرا لأهميتها من جهة، وكذا لدرجة التعقيد التي تتميز بها وصعوبة فهمها، كونها مرتبطة بالمستهلك أولا وأخيرا، لا يمكن فهمهما وتحليلها إلا بدراسة المستهلك في حد ذاته من جميع جوانبه ، لذا حاولنا تحديد هذه العوامل النفسية ودراستها، إلا أن هناك عدد آخر منها لم نقم بتناولها منها: التفضيل، الإشباع.
المطلب الثاني: العوامل الاجتماعية والثقافية. 
رغم أن العوامل النفسية تعتبر من أهم المؤثرات على سلوك الفرد كونها تتعلق به وحده، وتتدخل في قراره الشرائي مباشرة، إلا أننا لا نستطيع اعتبار سلوك المستهلك سلوكا فرديا منعزلا، لأن القرار الشرائي تتدخل فيه عناصر أخرى، قد تؤدي إلى تغييره تماما، وهي عناصر يأخذها الفرد بعين الاعتبار ألا وهي الجماعات الاجتماعية( الأهل، الأصدقاء، الزملاء … الخ)[footnoteRef:138] وتلعب العوامل الاجتماعية دورا هاما حيث أن أغلب حاجات الفرد نشأت وتدعمت، وتم تحديد خطوطها العريضة من خلال المجتمع الذي يعيش فيه، كما أن الطريقة التي يحاول من خلالها الفرد استثمار حاجاته العامة للانتماء، للرفاهية وتحقيق الذات مرتبطة بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها، من هذه الناحية، كل فرد ينتمي إلى عدد من الجماعات الاجتماعية مثل: مجموعة ثقافية وطنية، طبقة اجتماعية، جماعة دينية، وبالتأكيد إلى عائلة، وكل واحد من هذه الجماعات عادة ما يكون حاملا لقيم ومعايير كثيرا ما يستخدمها الفرد.[footnoteRef:139] [138:  Denis Darpy, Pierre Volle. O P –CIT. P 262. ]  [139:  Denis Lindon, « le marketing » .3ém édition. Editions Nathan. Paris. 1994. p 37. ] 

ونتطرق من خلال هذا المطلب إلى أكثر العوامل الاجتماعية والثقافية تأثيرا على سلوك المستهلكين، وهي عديدة ومتنوعة و أهمها:
1.الجماعات المرجعية les groupe de référence 
>> تعتبر الجماعة المرجعية مجموعة الأفراد الذين يشتركون في معتقدات وأنماط سلوكية معينة يكون لها تأثير على أفراد آخرين من ناحية الموقف والقرارات الاستهلاكية <<[footnoteRef:140] [140:   محمد الباشا وآخرون، مرجع سبق ذكره، 2000، ص45] 

 	وهذه الجماعات المرجعية التي يتأثر بها الفرد قد تكون جماعات أولية مثل:الأصدقاء وزملاء العمل، وجماعات ثانوية مثل: الجمعيات والنوادي التي ينتمي إليها.[footnoteRef:141] [141:  kotler et Dubois. O P – CIT. P 197.] 

 1.1.أنواع الجماعات المرجعية: 
هنالك العديد من أنواع الجماعات المرجعية التي تتحكم في الفرد وتؤثر على سلوكه ويمكننا إجمالها في ثلاثة تقسيمات أساسية:[footnoteRef:142] [142:   حمد الغدير، رشاد الساعد، "سلوك المستهلك"، دار زهران للنشر ،عمان، 1997 ، ص 190.] 



1.1.1.الجماعات الأولية والجماعات الثانوية: 
الجماعات الأولية هي تلك الجماعات التي يكون اتصال الفرد بها يتم بفترات متكررة ويكون رأيها مهما بالنسبة إليه مثل: الأهل، الأصدقاء، الزملاء …الخ، أما الجماعات الثانوية فهي الجماعات التي يكون اتصال الفرد بها بفترات متقطعة ولا يكون رأيها دائما مهما بالنسبة له، مثل: الجمعيات، النوادي …الخ. 
2.1.1.الجماعات الرسمية وغير الرسمية:
تعتبر الجماعات الرسمية تلك الجماعات التي تتميز بالتنظيم، وتسير وفق منهج و أهداف محددة، بحيث تتميز بالرسمية كل الجماعات التي لديها أعضاء ورئيس وسكرتيرة وأمين الصندوق وبالإضافة إلى اجتماعاتها بصفة منتظمة، وسعيها لتحقيق أهداف مسطرة مسبقا مثل: جمعيات حماية البيئة، تحسين المستوى التعليمي ….الخ، بينما توصف بغير الرسمية الجماعات التي لا تنطوي تحت إطار نظامي، بحيث لا تتم لقاءاتها بصفة رسمية وليس لديها أهداف محددة: مثل التقاء بعض المتقاعدين وتنظيمهم لرحلات، أو التقاء ربات البيوت في الصباح في منزل كل واحدة منهم بالتناوب ..الخ وتعتبر الجماعات غير الرسمية الأكثر تأثيرا على سلوك الفرد.
3.1.1.الجماعات الكبيرة والجماعات الصغيرة:
هذا التصنيف يتم أساسا بالاعتماد على عدد أفراد الجماعة بحيث يتم تحديد الحد الأعلى للجماعة والحد الأدنى للجماعة الكبيرة وقد يتم اتخاذ عدد الأفراد الذين يتعرف عليهم الفرد في الجماعة كمقياس لتحديد حجمها. 
2.1.تأثير الجماعات المرجعية على سلوك المستهلك:
تلعب الجماعات المرجعية دورا جد مهم في التأثير على سلوك المستهلكين وتتدخل مباشرة في تحديد أنماط سلوكهم ، لذا يهتم رجال التسويق بدراسة مدى هذا التأثير ويحاولون الاستفادة منه، وقد يتعلق هذا التأثير بالعوامل التالية:[footnoteRef:143] [143:   حمد الغدير، رشاد الساعد، مرجع سبق ذكره، 1997، ص ص 201-202.] 

· في كثير من الحالات نظرا لنقص المعلومات المتعلقة بالمنتج أو العلامة يلجأ المستهلك إلى الجماعات المرجعية، والتي ستمده بالمعلومات وبالتالي تساعده على اتخاذ القرار الشرائي المناسب، أما إذا توفرت للمستهلك المعلومات والخبرة فان دور الجماعة المرجعية يتراجع نوعا ما.
· يتأثر سلوك المستهلك بالجماعات المرجعية التي يثق بها والتي تجذبه أكثر من غيرها، وخاصة إذا كانت ذات مركز قوي، بحيث عند احتياجه لمعلومات عن منتج أو علامة معينة يلجأ إلى هذه الجماعة .
· يمكن التمييز بين نوعين من السلع: سلع بارزة مثل السيارات، الآلات الكهرومنزلية، الملابس وسلع اقل بروزا كالأغذية ومساحيق الغسيل..الخ، فالسلع البارزة والتي تمثل رمزا لوضع المستهلك وشخصيته غالبا ما يتردد كثيرا في اتخاذ القرار الشرائي بخصوصها ، لذا يلجا لاستشارة الجماعات المرجعية، ويراعي تأثيرها عليه، بينما لا تحتاج السلع الأقل بروزا إلى كل هذا التعقيد عند اتخاذ قرارها الشرائي، وهذا ما يؤدي إلى تضاءل تأثير الجماعات.
· بالإضافة لما سبق فان تأثير الجماعات المرجعية قد يمس العلامة أو المنتج وذلك حسب نوعية المنتج ، ففي حالات يدخل تأثير الجماعة المرجعية على فئة السلعة، وفي حالات أخرى فالتأثير يقتصر على القرارات المتعلقة بالعلامة فمثلا: عند شراء الملابس نهتم بالعلامة التجارية وتكون الأساس الأول للقرار الشرائي بينما في حالات الأثاث المنزلي فيكون المنتج في حد ذاته الأساس الشرائي الأول للقرار الشرائي، بينما في حالات الأثاث المنزلي فيكون المنتج في حد ذاته الأساس الأول للاختيار بعيدا عن العلامة. 
2.الأســــرة   la famille 
تعتبر الأسرة النواة الأساسية لبناء المجتمع وتتكون من اثنين أو اكثر قد تربطهم رابطة الدم، أو الزواج …..الخ ويجمعهم مسكن موحد على الغالب، وهي من أقوى مصادر التأثير الاجتماعي في سلوك المستهلك[footnoteRef:144] ، إن لم نقل المؤثر الاجتماعي الرئيسي، بحيث تعتبر قرارات الشراء قرارات مشتركة، خاصة بين أفراد الأسرة المصغرة، ففي كثير من الأحيان قد يشتري الفرد السلعة دون أن يكون مستهلكا لها، وذلك دائما بتأثر من العائلة.  [144:   ناجي المعلا ، رائف توفيق ، "أصول التسويق" ، دائرة المكتبة الوطنية ، 1998 ، ص 60.] 

   ويمكننا التمييز بين نوعين أساسين من الأسر:[footnoteRef:145] [145:  kotler  et Dubois. O P – CIT. P 200. ] 

1.2.الأسـرة الحالية 
وتتكون من الزوجين والأطفال، وهي تلك التي يؤسسها الفرد بنفسه وتعتبر من أكبر العوامل الاجتماعية تأثيرا على سلوك الفرد، وأكثرها استمرارا ( تمتد في الزمن، تدوم لمدة طويلة) لذا فقد كان هذا النوع من المؤثرات محطة لعدة دراسات اهتمت بالخصوص بمدى تأثير أحد الزوجين على القرار الشرائي للطرف الآخر، وكنتيجة لهذه الدراسة تم تقسيم السلع إلى أربعة مجموعات كل منها مرتبطة بقرار أحد الزوجين وهي:
  *المنتجات التي يحتكر شرائها الزوج : السيارة، التصليحات.
  *المنتجات التي تحتكر شرائها الزوجة: ملابس الأطفال، المواد الغذائية، مواد التنظيف وغيرها.
  * المنتجات التي يحتكر الزوج شرائها أحيانا والزوجة أحيانا أخرى: الآلات الكهرومنزلية، الملابس الرجالية .
  * المشتريات التي تأتى نتيجة قرار مشترك بين الزوجين مثل: شراء سكن أو اختيار مكان قضاء العطلة.
وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء واقتحامهن مجال العمل من بابه الواسع بالإضافة إلى حصولهم على دخل يعادل أو يفوق دخل الأزواج، إعطاءهم حرية أكثر ومساحة أوسع للمشاركة في اتخاذ القرارات الشرائية، وهي نقطة مهمة يجب أن يأخذها رجل التسويق بعين الاعتبار عند دراسته للمستهلكين.
2.2.الأسرة الأصلية: 
وهي التي تتكون من الأبوين والاخوة والأخوات وتعتبر من أهم المؤثرات على سلوك الفرد كونها أساس نشأته وتربيته، كما انه يستمد منها قيمه ومبادئه الأساسية، ويظل مرتبطا ومتأثرا بها في قراراته الشرائية، حتى بعد مغادرته لها وتكوين أسرته المستقلة.
ويختلف تأثير الأسرة على الفرد باختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، والظروف الاقتصادية التي تعيشها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، فهنالك الأسر التقليدية التي يمارس فيها رب الأسرة نفوذا كاملا ويكتفي باقي الأفراد بالولاء والطاعة في كافة القرارات، وهنالك اسر أخري يتقاسم فيها الرجل والمرأة اتخاذ القرارات ويتمتع الأولاد بنوع من الاستقلالية.[footnoteRef:146] [146:  عصام الدين أبو علفة، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 80.] 

بالإضافة إلى كل النقاط التي تم الإشارة إليها فان دورة حياة الأسرة تعتبر من أهم عوامل التأثير على سلوك المستهلك، فكل مرحلة من مراحل هذه الدورة لها طابعها الشرائي الخاص، ولها تأثيرها على سلوك المستهلكين ويرى باحثوا التسويق أن دورة حياة الأسرة تكون مقسمة كما يلي:[footnoteRef:147] [147:  نفس المرجع اعلاه، ص 82.] 

    * مرحلة العزوبية: وتشمل البالغين الذين يعيشون مستقلين عن آباءهم ولم يسبق لهم الزواج، وتكون إمكانيتهم المالية جيدة، ويتجهون أكثر نحو الموضة، وأدوات وسبل التسلية والترفيه.
    * المتزوجون حديثا بدون أولاد: تكون قدراتهم المالية افضل ويتجهون أكثر نحو شراء السلع المعمرة مثل: الأدوات الكهرومنزلية.
   * المتزوجون ولديهم أطفال تحت سن السادسة: نلاحظ أن مشتريات الأسرة المنزلية ترتفع بشكل ملحوظ في هذه المرحلة، وتنخفض بالمقابل القدرة المالية (السيولة )، وعدم الرضا عن المركز المالي، وتواصل الأسرة هنا شراء السلع المعمرة إلا أنها تهتم أيضا بشراء ملابس، أطعمة وأدوية الأطفال وكذا اللعب.
   * المتزوجون ولديهم أطفال بعد السادسة: يتحسن المستوى المالي ويقل التأثر بالإعلان وتتعدد الأطعمة، ويزيد حجمها، بالإضافة إلى الاهتمام بأدوات النظافة، الدراجات وأدوات الموسيقي.
   * المتزوجون ولديهم أولاد يعتمدون على أنفسهم : المستوى المادي يكون جيدا نظرا لحصول بعض الأولاد على وظائف، يسود التعقل في السلوكات الشرائية، ويرتفع مستوى الادخار ، تتوجه الأسرة إلى شراء السلع المعمرة ، والسلع الكمالية ، وكذا الحصول على خدمات طبية خاصة ، مع التركيز في كل هذا على الذوق والجودة.
   * كبار السن لا يعيش الأولاد معهم وما زال رب الأسرة في العمل: يكتفون بحجم الدخل المتوفر، يتوجهون أكثر إلى القراءة والسفر، ويقبلون أكثر على الأدوية والرعاية الطبية، لا يهتمون كثيرا بالمنتجات الجديدة وشراء الكماليات.
  * كبار السن الذين أحيلوا على التقاعد : انخفاض مستوى الدخل والإقبال على شراء الأدوية والإنفاق على الخدمات الطبية وأدواتها .
رغم أن هذه المراحل تعتبر شائعة إلا أن هنالك حالات أخرى قد تحدث وتكون أيضا منعرجا في النمط الاستهلاكي للأسر، ففي كثير من الأحيان نجد أسرة من زوجين كبيرين في السن بدون أطفال، كما أننا قد نجد أسرة ببالغ واحد، لأن الزوج الأخر قد توفي وهذا أيضا يؤثر على السلوك الشرائي، ونلاحظ أن هذا النوع من الأسر أو الأفراد الذين يبقون وحيدين يتوجهون نحو نوع معين من السلع والخدمات مثل: الرحلات التامين، الأنشطة الاجتماعية الهادفة لتقليل العزلة لهذه الفئة.[footnoteRef:148] [148:   حمد الغدير، رشاد الساعد، مرجع سبق ذكره، 1997، ص 230.] 

3.تأثير الطبقات الاجتماعية : les classes sociales
يختلف مفهوم الطبقة الاجتماعية من مجال لآخر، إلا انه يتوحد في مجال معين، هو انتماءه لعلم الاجتماع، كما يختلف هذا المفهوم من باحث لآخر، بحيث يقسم كارل ماركس الطبقات الاجتماعية على أساس العلاقات الإنتاجية، إلى قسمين طبقة البروليتاريا (طبقة العمال)  le prolétariat  والطبقة البرجوازية la bourgeoisie،بينما يعتمد ماكس و ييبر على معايير أخرى في تقسيمه للطبقات الاجتماعية وهي الدخل، السلطة، المكانة، بحيث ترتكز الطبقة الاجتماعية على توزيع الموارد المادية (الدخل، التراث،….الخ )، الموارد الرمزية (المعارف….الخ) بطريقة أخرى قد تقسم الطبقات الاجتماعية على أساس وضعيتها المالية أو التاريخ الأسري ( هنالك أسر عريقة ومعروفة ) كما من الممكن أن تقسم على أساس ما تمتلكه من معارف ومستوى علمي.[footnoteRef:149] [149:  Denis Darpy. Pierre Volle. O P - CIT. P 210. ] 

إلا أن أهم التعاريف التي تعتبر أساسا لفهم الطبقات الاجتماعية هو التعريف الذي جاء به عالم الاجتماع الأمريكي w. Lady Wagner    >>الطبقة الاجتماعية هي التي تضم أفراد مجتمعين بينهم بطريقة رسمية أو غير رسمية ويتقاسمون نفس التوقعات <<[footnoteRef:150]  [150:  Denis Darpy. Pierre Volle. O P - CIT. P 211.] 

وهذا المفهوم يرتكز على المكانة، الرقي، القنوات الاجتماعية والقيم المشتركة، ومن خلال دراسته توصل Werner إلى تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات أساسية كل منها تنقسم إلى مجموعتين هذه الطبقات هي: 
*الطبقة العلياUpper  
* الطبقة الوسطي middle
* الطبقة الدنيا  lower 
بالإضافة إلى كل التقسيمات، هناك تقسيم عملي أكثر، وهو تقسيم الطبقات على أساس الدخل.
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الطبقات الاجتماعية تتواجد في كل المجتمعات الإنسانية تقريبا، لكن يختلف ارتباط أفراد كل طبقة من مجتمع لآخر، فقد يكون الارتباط بين أفراد الطبقة قويا بحيث لا يستطيع الفرد الانتقال من طبقة إلى أخرى كما هو الحال في الهند، وقد تكون محددات هذا الارتباط مرنة بحيث يستطيع الفرد الانتقال من طبقة إلى أخرى إذا توافرت فيه شروط معينة، ويختلف السلوك الاستهلاكي باختلاف الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد، فهو يختار السلع والمنتجات التي تتلاءم مع طبقته من حيث السعر والنوعية والعلامة، كما انه يختار أماكن التسوق التي تتلاءم مع مستواه، وحتى وسائل الترفيه، بطريقة أخرى كل طبقة اجتماعية تفرض شرطا استهلاكية خاصة بها لذا يهتم خبراء التسويق بدراسة الطبقات الاجتماعية لمعرفة بمدى تأثيرها على سلوك الفرد وتحكمها في عاداته الاستهلاكية.
4. قــادة الــرأي 
يمثل قادة الرأي أفرادا ذو ميزات خاصة في المجتمع، ويتمتعون بقدرة فائقة للتأثير في الآخرين، بحيث يحتلون مكانة خاصة في ذهن المستهلك، وفي كثير من الأحيان يعتبرون مثله الأعلى لذا يسعى لتقليدهم بطريقة أو بأخرى في عادتهم الشرائية، وقد يستند عليهم رجال التسويق لإجراء إعلانات خاصة بمنتجاتهم، وهذه الإعلانات ستدفع المستهلكين حتما لاقتناء المنتج، فعندما يقوم فنان أو رياضي مشهور باقتناء أو استخدام منتج معين، سيقوم المعجبون به باقتناء نفس المنتج، ولكن ليس استنادا على نوعيته وجودته، وإنما تأثرا بذلك الشخص  الذي يعتبره رجال التسويق قائد رأي، لذا يخصونه بدراسات خاصة، بغرض معرفة والتحكم في كيفية تأثيره على المستهلكين فإذا استطاع رجل التسويق تحديد من هم قادة الرأي في جمهوره المستهدف فهذا سيسهل له تسويق منتجه في السوق.[footnoteRef:151] [151:   عصام الدين أمين أبو علفة، مرجع سبق ذكره، 2002، 79.] 

5.تأثير الثقافــة 
 	تعرف الثقافة على أنها >> مزيج من القيم الأفكار والاتجاهات أو الرموز والموضوعات التي تم تطويرها واتباعها بواسطة إحدى الأمم<<[footnoteRef:152]. [152:   محمد أمين السيد علي، "أسس التسويق"، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، 2000، ص 144.] 

كما تعرف على أنها >> مجموعة المعارف والمعتقدات، المعايير والقيم، التقاليد التي يتحصل عليها الفرد نتيجة انتماءه لهذا أو ذلك المجتمع << [footnoteRef:153] و هي عبارة عن برمجة ذهنية جماعية تترجم من خلال تصرفات و تظاهرات، وطقوس معينة. [153:  Denis Darpy. Pierre Volle. O P - CIT. P 249 . ] 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن الثقافة ليست ثابتة ودائمة، إنما هي قابلة للتغيير من يوم لآخر، وتتقبل التعديل، لتتلاءم مع التطورات وعلى المختصين اخذ هذه النقاط بعين الاعتبار. ويمكننا في دراستنا للثقافة تمييز نوعين من الثقافات"5" الثقافة الكلية وهي المتعلقة بكل شيء يحيط بنا، وهي من صنع الإنسان مثل: العادات والتقاليد والأعراف وأنماط الحياة، والثقافة الفرعية أو الجزئية وهي تلك التي تضم مجموعة صغيرة لها صفات مميزة، ومنها الثقافة القومية ،الثقافة الدينية، الثقافة العرقية …. الخ، ولا تكون من صنع الإنسان إنما موروث حضاري.[footnoteRef:154]                     [154:   ناجي معلا، رائف توفيق، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 58.] 

في الأخير نستطيع القول أن المجتمع يمارس  تأثيرا عميقا على سلوكات الأفراد عن طريق قواعد شعورية أو دينية، وذلك من خلال الموانع والواجبات التي تلقن لهم من خلال تربيتهم وذلك بواسطة العائلة، المدرسة، المسجد …… الخ.  
المطلب الثالث: العوامل الاقتصادية والشخصية.
بالإضافة إلى كل العوامل السالفة الذكر والتي تؤثر في سلوك المستهلك، وتعد دافعا نحو اقتناءه سلعة دون الأخرى، فإننا لا يمكن إهمال العوامل الاقتصادية التي تعتبر قيدا يجب أن لا يتجاوزه المستهلك، ويستند النموذج الاقتصادي في تفسير السلوك الاستهلاكي على أن الفرد يتصرف برشد وعقلانية، أي في حدود ما تسمح يه إمكانياته الاقتصادية[footnoteRef:155]  وتتمثل العوامل الاقتصادية فيما يلي: [155:   نعيم العبد عاشور، رشيد نمر عودة، مرجع سبق ذكره، 2001، ص 47.] 



1.الدخل 
يمثل الدخل القوة الشرائية التي تمكن من الحصول على كميات من السلع والخدمات، كما انه عبارة على العائد الذي يتقاضاه نتيجة القيام بجهد معين، وبالتالي فحجم الدخل والتغيرات بالزيادة والنقصان سوف تأثر على السلوك الاستهلاكي للفرد، كما أن اتجاه الفرد نحو الادخار ومن ثم الاستثمار يؤثر كذلك على قراره الشرائي.
ويرتبط سلوك المستهلك بمستوى الدخل والعلاقة بينهما تتضح في الجوانب الآتية :[footnoteRef:156] [156:   عصام الدين أبو علفة، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 84.] 

1.1.القدرة على تحمل المخاطر:
يتمتع ذوي الدخل المرتفع بقدرة على اتخاذ القرارات الشرائية بطريقة أسرع، نظرا لقدرتهم على الحصول على البديل بطريقة سهلة إذا كان اختيارهم في غير محله، كما أنهم يفضلون المنتجات ذات الماركات المعروفة، والجودة العالية لتفادي البحث عن الصيانة.
2.1.البحث والتسوق:
نظرا للانشغال الدائم الذي يعيشه الأفراد في عصرنا هذا فانهم لا يجدون الوقت اللازم للتسوق والبحث عن المنتجات فقد تطورت وسائل جديدة مثل: شراء منتجات ذات علامة معروفة، أو الشراء بالكتالوجات، إذا كان المستهلك صاحب دخل مرتفع فالعملية تتم بسرعة، أما إذا كان دخله منخفض، فان عمليات التسوق تستغرق وقتا أطول، كما أن القرار الشرائي يكون أصعب، لذا فالفرد مضطر للبحث وإيجاد وقت للتسوق.
3.1.الخبرة والمعرفة بالمنتجات:
عادة ما يقوم أصحاب الدخول المرتفعة بشراء منتجات ذات جودة عالية، إلا أنهم لا يملكون الخبرة والمعرفة بالمنتجات، كونهم لا يهتمون بمزاياها وكيفية استخدامها، نظرا كما أشرنا سابقا لعدم توفر الوقت لهم للاهتمام بهذه الأمور، بينما يكون أصحاب الدخول المتوسطة اكثر اهتماما و معرفة بالمنتج، وطرق استخدامه والتعليمات المتعلقة به، لامتلاكهم كم اقل من المال وأكثر من الوقت، بمعنى أن أصحاب الدخول المتوسطة لديهم خبرة ومعرفة أكثر بالمنتجات.
4.1.الطلب على الجودة:
بصفة عامة يبحث أصحاب الدخول المرتفعة عن منتجات ذات جودة عالية من حيث الأداء، وكذا الشكل العام الذي يسمح بتمييزهم عن غيرهم، وإظهار مستوى الثراء والتفاخر بين الآخرين، بينما أصحاب الدخل المتوسط تهمهم الجودة في الأداء، وذلك بما يتناسب مع مستواهم المادي ولا يشترطون الترفيه والتفاخر.
2.المهنـــة 
تعتبر المهنة التي يشتغلها الشخص من العوامل المؤثرة على قراره الشرائي وكذا نوعية المشتريات التي يقتنيها الشخص، بالإضافة إلى أن نوع المهنة قد يخلق مشتريات متعددة لم يكن المستهلك بحاجة إليها من قبل فمثلا: عامل البناء بحاجة إلى ملابس خاصة بالعمل وحذاء خاص وقادر على حمايته، لذا فعلى الدارس للمستهلك وسلوكه (رجل التسويق) أخذ بعين الاعتبار المهنة، فبعض المؤسسات تقوم بتوجيه منتوجات لمهن معينة ومحددة.[footnoteRef:157] [157:  kotler  et Dubois. O P – CIT. P 202. ] 

3.خصائص الشخصية 
لكل فرد شخصية تترجم من خلال سلوكاته الشرائية وتسمى الشخصيـــة >> مجموعة الخصائص النفسية المميزة والتي توجد رد فعل مستقر ومتلائم مع المحيط<<[footnoteRef:158]. [158:  kotler  et Dubois. O P – CIT. P 205.] 

كما تعرف الشخصية على أنها >> تنظيم خصائص السلوك المرتبطة بكل فرد  [footnoteRef:159]<< ونستطيع التمييز بين الشخصية بالمقارنة أو في علاقة الفرد بالآخرين وذلك من خلال تمييز النقاط التالية: [159:  Luc Marcenac, Alain Milon, Serge-Henri saint- Michel, « Stratégies publicitaires », 5éme édition, Bréal  éditions, Paris. 2002, p 55. ] 

*    التوجيه الإيجابي تجاه الآخر. 
*    التوجيه العدواني تجاه الآخر.
*    الانفصال عن الآخر.
إذن الشخصية هي مجموعة الخصائص التي تميز فردا عن الآخر،  وتدفعه إلى اتخاذ هذا القرار دون الآخر، لذا تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي للفرد لذا فعلى رجل التسويق الاهتمام بهذا المجال، ومحاولة الربط بين الشخصية والمنتوج أو العلامة، باختلاف خصائص الفرد الشخصية يختلف نوع المنتج أو العلامة التي يطلبها الفرد .
وتنقسم الشخصية إلى عدة مكونات نذكر منها:[footnoteRef:160] [160:  محمد الباشا وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 54.] 

الشكل الخارجي، درجة الذكاء، الميول، الدوافع والحاجات، الشعور واللاشعور، المزاجية، الاتجاهات، العاطفية، التوليد، الإدراك، القدرة على التعلم، بالإضافة إلى عوامل أخرى من البيئة الخارجية.


المبحث الثالث: سلوك المستهلك في التجارة الإلكترونية
يعتبر تحول المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية تحولا جذريا في فلسفة التجارة، ومن أجل المزيد من التعمق في فهم هذا التغيير لابد من التعرف على اتجاهات المستهلكين نحو التسوق عبر الأنترنت ومدى قدرة واستعداد مواقع التجارة الإلكترونية على تحقيق احتياجات زوار الأنترنت، حيث يرى البعض أن الأمر بالنسبة للمتسوقين عبر الأنترنت يمثل شراء تجريبي أو تسوق من أجل المتعة والاستكشاف، وذلك ما يفضله أصحاب مثل هذه المواقع وذلك لكثرة وتنوع المنتجات التي يشتريها الزبائن من أجل المتعة والترفيه، وأن هذا التسوق مرتبط بالحالة المزاجية للعملاء وأوقات الفراغ مع بعض المثيرات المرغوبة، بينما يرى البعض الآخر أن التسوق المباشر عبر الأنترنت يتسم بالكفاءة والعقلانية وأن الزبائن يقومون بالتسوق بشكل سريع ودون النظر لأي مؤثرات أخرى، وتعد عملية التسوق بالنسبة لهم مثل العمل ويقومون به على ضوء مصطلحات معينة مثل النجاح والإنجاز.[footnoteRef:161]  [161:  عمرو أب اليمين عبد الغني، "دور الانترنت في تغيير الاستراتيجيات التسويقية وتوجه العملاء نحو السوق الالكترونية"، الملتقى الاداري الثالث حول ادارة التغيير ومتطلبات التطوير في العمل الاداري،جامعة القصيم، السعودية، 2005، ص19.] 

المطلب الأول: سلوك الشراء على الأنترنت
يختلف سلوك الشراء على الأنترنت عن سلوك الشراء التقليدي نظرا لما تتمتع به الأنترنت من خصوصيات، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى شرح سلوك المشتري عبر الأنترنت وأهم المراحل التي يمر بها عند اتخاذه لقرار الشراء الالكتروني، بالإضافة إلى مختلف العوامل المؤثرة في قراره الشرائي. 
1.سلوك المشتري على الانترنت
يعتبر سلوك المشتري عبر الانترنت عند تنفيذ عمليات التسوق والشراء عبر شبكة الانترنت من القضايا المهمة التي ينبغي أن تحظى بالدراسة والتحليل وذلك حتى تتمكن مؤسسات مواقع التجارة الالكترونية من فهم هذا السلوك وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف المرسومة.
 لذلك فقد تم إجراء العديد من الدراسات بهذا الشأن قصد محاولة تحليل سلوك المستهلك أثناء الشراء عبر الانترنت، ويمكن أن نشير إلى البعض من هذه الدراسات، منها الدراسة التي قامت بها شركة دبل-كليك DoubleClick  بمساعدة شركات معتمدة ومتخصصة في الاستقصاء – وفي البيع عبر الانترنت، حيث أجريت هذه الدراسة بداية من 29  مارس وحتى 12 أبريل 2007، على ألف فرد وذلك في  الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزت مشترياتهم عبر الانترنت أكثر من 500  دولار، يقومون بعملية الشراء عبر الانترنت أربع مرات أو أكثر في كل عام، وقامت هذه العينة بالرد على 21 سؤال متعلق بجميع جوانب عملية الشراء من الانترنت، منذ كونها مجرد خاطرة في الفكر، حتى وصول المشتريات.
وأهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة مايلي:[footnoteRef:162] [162:  http://www.shabayek.com/blog/   2007/06/18 .
] 

· 7  من كل 10 مشترين يزورون أكثر من موقع بيع على الانترنت قبل اتخاذ قرار شراء سلعة بعينها من موقع محدد،
· 4  من كل 10 مشترين يختارون الموقع الذي يشترون منه عبر مواقع المقارنة ما بين الأسعار،
· 48%  من المشترين أثبتوا ولائهم لمتجر الكتروني بعينه بسبب السعر المناسب والجودة العالية وخدمة العملاء الجيدة جدا،
· 70%  من المشترين انضموا إلى برامج مزايا الشراء المتكرر (على غرار اير مايلز Air Miles)،
· أشار 53%  إلى أن العروض الخاصة للمشتركين، وعروض التخفيضات الفعلية هي التي تجعلهم يقررون الانضمام إلى برامج مزايا الشراء المتكرر، ومن ثم تكرار الشراء،
· اعتبر 56%  من المشترين أن توفر خاصية تعقب طلب الشراء لمعرفة أين هو في أي وقت (Online Order Tracking) هي من أكثر الأشياء أهمية عند الشراء،
· تختلف سلوكيات وعادات الشراء ما بين الرجال والنساء، فالرجال لا يدينون بالولاء بسهولة، بينما النساء تتخذن قرارهن بناء على التخفيضات والخصومات والعروض الخاصة،
· حدد 41%  من المشترين أن المستوى المتدني من جودة خدمة العملاء هو ما يجعلهم لا يعودون للشراء من موقع سبق لهم الشراء منه،
· اشترت نصف العينة ملابس وكتب وموسيقيات ولعب وكل ما له علاقة بالكمبيوتر عبر الانترنت،
· استمر عنصر الشحن المجاني للمشتريات في لعب دور كبير في قرار اختيار الموقع الذي يجري الشراء منه.
وفي دراسة قام بها موقع GlobalWebIndex[footnoteRef:163] تبين أن 90% من متصفحي الإنترنت حول العالم كانت الانترنت حاضرة في قرار الشراء لديهم، [163:  http://www.mizany.com/   2013/02/10.] 

وأن 66٪ من المتصفحين قد اشتروا أغراضهم من أنحاء العالم مستخدمين في ذلك الحواسيب الشخصية أو الهواتف الذكية، أو الحواسيب اللوحية.
وقد تم رصد سلوك هؤلاء فتوصل إلى أنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام هم: غير صادقين في الشراء، غير متصلين أساسيين بالشبكة، مشتركين أساسين في الشبكة، يستخدمون منصة متعددة الأغراض.
ولاشك أن هذه الأنماط من السلوك ترتبط بمجموعة من الاتجاهات التي تعبر عن المشاعر الداخلية للمستهلكين وميولهم سواء الايجابية أو السلبية نحو المتغيرات المتعلقة بالتسوق المباشر عبر الانترنت،
ويمكن تصنيف هذه الاتجاهات إلى مجموعتين متجانستين من التصورات والمشاعر المرتبطة بأنماط سلوك المستهلكين عبر الانترنت وذلك على النحو الآتي:[footnoteRef:164] [164:  عمرو أب اليمين عبد الغني، مرجع سبق ذكره، 2005، ص20.] 

1.1.الاتجاهات المرتبطة بالسلوك الهادف للتسوق المباشر عبر الانترنت: تتمثل هذه الاتجاهات بمجموعة من التصورات والمشاعر وهي:
· السعي من خلال التسوق لتحقيق هدف معين مخطط له من قبل،
· الشعور أثناء التسوق بالقيام بأداء مهمة معينة،
· الاعتماد على التفكير الرشيد في الشراء،
· الدخول إلى مواقع تجارية محددة عند التسوق،
· إمكانية تأجيل الشراء أثناء التسوق لوقت لاحق،
· الشعور بالاستقلالية من خلال التسوق الفردي دون مشاركة احد.
2.1.الاتجاهات المرتبطة بالسلوك التجريبي للتسوق عبر الانترنت: كذلك هي عبارة عن مجموعة من التصورات والمشاعر وهي:
· الشعور بالمتعة والتسلية والترفيه أثناء القيام بعملية التسوق عبر الانترنت، والسعي إلى الاثارة والتشويق،
· ارتباط التسوق بالحالة النفسية والشعور بالسعادة،
· البحث في مواقع جديدة أكثر جاذبية والدخول في مواقع ترتبط بالهوايات الخاصة عند التسوق،
· الشعور بالاندفاع وعدم التحكم في الرغبة بالشراء أثناء التسوق،
· مشاركة الآخرين في عملية التسوق.
2.مراحل قرار الشراء على الانترنت 
تتمثل أهم مراحل اتخاذ قرار الشراء الالكتروني في النقاط الآتية:[footnoteRef:165] [165:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص119.] 

1.2.مرحلة الاحساس بالحاجة: حيث أن المستهلك يواجه حالة من عدم التوازن بين حاجته والوضع الحقيقي لحياته وحاجته، وهنا يكمن دور المسوق بأن يبين للمستهلك بأنه بحاجة ماسة إلى منتوج معين أو خدمة ومن ثم يقنعه بالقيام بعملية الشراء.
2.2.مرحلة البحث عن المعلومات: بعد عملية اقناع المستهلك بضرورة شراء منتوج معين أو خدمة معينة تأتي مرحلة البحث عن المعلومات عن المنتجات أو الخدمات وأيضا البحث عن الموقع المناسب الذي ينبغي الشراء منه، وهنا يكمن دور الترويج الالكتروني عبر موقع المؤسسة أو في مختلف مواقع التواصل الاجتماعية، ويجب أن يكون بصورة قوية بحيث يظهر اسم المؤسسة عندما يبدأ المستهلك بالبحث عن المعلومات.
3.2.مرحلة تقييم الخيارات: بعد عملية البحث عن المعلومات سوف يجد المستهلك العديد من الخيارات فتبدأ عملية المقارنة من حيث الجودة والسعر وطريقة خدمة الزبون والاتصال وخدمة ما بعد البيع، فكل هذه العوامل تؤثر في قرار المستهلك باختيار الموقع أو المؤسسة التي يشتري منها.
4.2.مرحلة الشراء: بعد تقييم الخيارات يقوم المستهلك باختيار المنتج أو الخدمة التي ينوي شراءها من أحد المتاجر الافتراضية، بحيث تتم عملية الشراء وإجراء عملية الدفع والتنسيق من أجل التسليم وخدمة الصيانة والضمان وغيرها.
5.2.مرحلة ما بعد البيع: في هذه المرحلة يتم اختيار المنتج من قبل المستهلك وقياس مدى جودته وعند حصول أي مشكلة يتم قياس مستوى خدمة الزبون في الشركة وهي مهمة جدا قد تجلب السمعة الحسنة أو السيئة للموقع.
وعموما عند قيام المستهلك بعملية البحث عن المعلومات والمقارنة بين البدائل فعليه أن يأخد بعين الاعتبار ما يلي:[footnoteRef:166] [166:  نبيهه جابر، موقع متخصص فى المشروعات الصغيرة و التنمية البشرية، 23 مايو 2011، 
 http://kenanaonline.com:users:DrNabihaGaber/poste/265411] 

· معرفة ثمن السلعة: قد يبدو ذلك بديهياً، لكن الكثير من المتسوقين عبر الشبكة، يتقبلون العروض التي قد تبدو مغرية بدون معرفة ثمن السلعة المسبق، لذلك يجب الاتصال بأقرب متجر لمعرفة ثمن السلعة ومواصفاتها قبل تصفح مواقع التسوق على الإنترنت وإتمام عملية الشراء.
· مقارنة أسعار المواقع المختلفة: منذ العصور الأولى والقاعدة الأساسية للتبادل التجاري هي معرفة الأسعار من مصادر مختلفة ومقارنتها ببعضها البعض، وهي قاعدة تنطبق أيضاً على التسوق الإلكتروني، لذا يفضل تصفح عدة مواقع مختلفة ومقارنة أسعار السلعة ومواصفاتها لاختيار العرض المناسب.
· التكاليف الخفية: لا ننسى أنه عند الشراء عبر الشبكة يجب إضافة التكاليف الناجمة عن التغليف والشحن، والبريد إلى سعر السلعة، ومن ثم مقارنة السعر الإجمالي بين مختلف المواقع.
· الضمان: يقول مثل إنجليزي، "لست غنياً كي أشتري الأرخص"!.. وقد ينطبق ذلك على الشبكة، فالعروض الأقل سعراً، قد لا تكون الأفضل، وخصوصاً عندما لا يتوفر الضمان الكافي لجودة السلعة. 
لذا يجب التحقق من التزام الموقع بتوصيل السلعة للمستخدم بحالة جيدة، مع وجود ضمانات وافية للسلع الثمينة، وكفالة لصيانتها. 
· مصداقية الموقع: قد يبدو ذلك صعباً في حالة شراء سلع غير الكتب وبرامج الكمبيوتر، ولكن تظل هنالك طرق بديهية للتأكد من مصداقية الشركة، مثل البحث عن عنوان الشركة الفعلي (صندوق البريد لا يكفي)، ورقم هاتفها. وإذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة على الموقع، يمكن طلب الحصول عليه من خلال مخاطبة الشركة بالبريد الإلكتروني، وفي حالة عدم الرد، ينبغي التفكير ملياً في مصداقية هذه الشركة، كما أن طلب معلومات شخصية دقيقة عن الزبون، تزيد الشكوك في هذه الشركة، ومثالاً على ذلك: رقم حساب البنك، اسم الأم، وغير ذلك. 
· الحذر: عندما ينتاب الزبون شعور بأن العروض التجارية التي يتلقاها غير منطقية، ولا تحتوي على معلومات تفصيلية عن السلعة، وعن مواصفاتها، فمن الطبيعي أن تزداد شكوكه. وكذلك الأمر بالنسبة للضغط من قبل الموقع لاستعجال عملية الشراء لمحدودية الكمية. 
· قانونية التعامل: تظل التجارة المشروعة في حدود القانون هي الضمان الوحيد الآمن للتعامل، ولذلك فإن أي مواقع تتعامل بالبضائع الممنوعة، تثير الشك أساساً.. كتلك الشركات التي تروّج لأدوية غير مصرح بها بدون إذن، أو لبضائع غير أخلاقية.. وغني عن القول إن الشراء من هذه المواقع يعدّ مخالفة للقانون في كل الأحوال، وتعرض المشتري للمسؤولية. 
· أنظمة الأمان: يجب عند استخدام بطاقات الائتمان في التسوق الإلكتروني، وإعطاء أي معلومات شخصية أو مالية، التحقق من أن ذلك يتم من خلال موقع آمن يستخدم نظام تشفير وأمان خاص. 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وجود قفل في زاوية المتصفح، (يسار أسفل الصفحة لمتصفح Explorer ، ويمين أسفل الصفحة لمتصفح Netscape)، أو تغييررمز البروتوكول الذي يستخدمه الموقع من http إلى https. 
· الخصوصية: ضرورة التزام الموقع بسياسة المحافظة على خصوصية المشتري، حيث أن عدم وجود أي موانع للمحافظة على الخصوصية، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل بيع المعلومات الخاصة بك واستقبال عروض تجارية مكثفة عبر البريد الإلكتروني، أو حتى مكالمات هاتفية، أنت في غنى عنها. 
· مدة الشحن: يجب أن التأكد من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بمدة وطريقة الشحن، ويفضل طباعة ذلك من موقع الشركة، والجدير بالذكر أن عدم تحديد الوقت المتوقع لاستلام السلعة المشتراة، قد يعني وجود متاعب مالية خاصة بالشركة التي قد تكون ترغب في الحصول على النقود من الزبائن بأسرع وقت مع تأخير إرسال السلعة إليهم. 
· استخدام بطاقات الائتمان: إن استخدام بطاقات الائتمان بأنواعها، يظل الطريق الآمن للدفع عبر الأنترنت، حيث أن إرسال النقود أو الشيكات سلفاً عبر البريد يظل غير مضمون وغير قابل للاسترجاع، بينما تقوم معظم شركات بطاقات الائتمان بتعويض أي خسارة أو سوء استخدام من قبل الموقع البائع، كما أنه يفضل استخدام بطاقة خاصة بمعاملات الأنترنت، إذا كان الشخص ممن يتسوقون بكثرة عبر الشبكة، وذلك لسهولة تحديد أي تكاليف إضافية من قبل البائع، وهي تتيح للمشتري، عند حدوث أي مكروه، إلغاء التعامل كلياً بهذه البطاقة، مما لا يؤثر على سائر معاملاته المالية بالبطاقات الأخرى. 
· الاحتفاظ بالايصال: بالرغم من استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعامل التجاري، يبقى من الحكمة، الاحتفاظ بنسخة مطبوعة بكل تفاصيل هذا التعامل التجاري وشروطه، للرجوع لها عند الحاجة. 
3.المؤثرات على قرار الشراء الالكتروني: هناك مجموعة من العناصر تؤثر على قرارات التسوق والشراء الالكتروني ومن هذه العناصر:[footnoteRef:167]  [167:  يوسف أحمد ابو فارة، مرجع سبق ذكره، 2007، ص ص215-218.] 

1.3.عناصر ومواصفات تتعلق بالمشتري عبر الانترنت نفسه: يختلف الاقبال على عمليات التسوق والشراء من شخص إلى آخر وذلك وفقا للصفات والخصائص الشخصية التي يتمتع بها، ومن هذه الخصائص:
1.1.3.جنس المستهلك: يختلف الاقبال على التسوق الالكتروني باختلاف جنس المستهلك، فنسبة ممارسة الرجال لعمليات التسوق الالكتروني تفوق ما تقوم به النساء على وفق ما تشير إليه الدراسات والبحوث التي أجراها باحثون ومراكز بحث كثيرة، ومن تلك الدراسات الاستطلاع الذي أجراه cyber dialogue  في عام 1999/2000 إذ أشار هذا الاستطلاع الى التدني الملحوظ في استخدام النساء لآلية التسوق الالكتروني قياسا بالرجال وقياسا لعدد النساء اللواتي يستخدمن شبكة الانترنت، فمن بين حوالي 33 مليون امرأة يستخدمن الانترنت هناك نسبة 25% على الأكثر حاولن ممارسة عمليات التسوق الالكتروني بصورة من الصور، وقد بحث الاستطلاع في أسباب هذا الانخفاض في تبني عمليات التسوق عبر الانترنت تبين أن هناك أسباب كثيرة أهمها:
· رغبة النساء في مقابلة التاجر بصورة شخصية من أجل الحصول على استفسارات وضمانات حول المنتوج الذي يجري شراؤه.
· مسألة مراعاة الخصوصية، فأغلب النساء يرغبن في أن يحترم البائع الخصوصي عند شراء الكثير من المنتجات، لذلك فان الكثير من النساء المتصلات مع الانترنت لا يمارسن عمليات التسوق الالكتروني بسبب افتقار الكثير من المتاجر الالكترونية لهذا الجانب.
2.1.3.المستوى التعليمي وخاصة في  مجال الحاسوب: يعد انتشار التعليم بين فئة الذكور وخاصة في المجتمع العربي والبلاد النامية أكثر نسبيا من فئة الإناث، وهذا ينعكس على نسبة استخدام النساء للحاسوب والانترنت، وهذا بدوره يؤثر على نسبة مشاركة النساء في عمليات التسوق الالكتروني.
3.1.3.العمر: يلعب العمر دورا أيضا في التأثير على ممارسة الأعمال الالكترونية اذ يلاحظ أن بعض الفئات العمرية تفضل التعامل مع الانترنت وإجراء عمليات التسوق الالكتروني من خلاله وذلك لأسباب تتعلق بهذه الفئة أو تلك، مثلا فئة كبار العمر(الذين يتمتعون بمستوى جيد في ثقافة الحاسوب والانترنت) يفضلون التسوق من خلال الانترنت بسبب وضعهم الصحي وعدم قدرتهم على الوصول الى الأسواق، ولكن تجدر الاشارة إلى أن هذا لا يعني أن الفئات العمرية الصغيرة لا تميل الى التسوق الالكتروني، إذ أن هذه الفئات لديها عواملها أاسبابها الأخرى التي تدفعها إلى التسوق الالكتروني.
2.3.عناصر ومواصفات تتعلق بالمنتوج ذاته: تسعى اليوم جميع المنظمات الناجحة الى تسويق منتجاتها (من سلع وخدمات) عبر شبكة الانترنت، أي أن الدخول الى فضاء الأعمال الالكترونية أصبح حلما يراود إدارة كل منظمة تجارية، غير أن هناك بعض المنتجات التي تجد لها فرصة سريعة ومتاحة لتسويقها وتنفيذ التجارة الالكترونية بصورتها الكاملة (من انتاج وترويج وبيع وتسليم وتحصيل مالي الكتروني)، ومن جانب آخر فان هناك بعض المنتجات التي لا يمكن التعامل فيها بمنهج التجارة الالكترونية الكاملة، ويجري الاكتفاء بترويجها على الانترنت، ومن أسباب ذلك هو أن هذه المنتجات تحتاج الى التعامل عن قرب في العالم الواقعي ولا يمكن بناء قرار شرائها اعتمادا على البيانات والمعلومات التي تتوفر في العالم الافتراضي.
وأهم المنتجات (من سلع وخدمات) التي يمكن التعامل فيها بمنهج التجارة الالكترونية الكاملة:
· الكتب، الورود،(الازهار)، برامج الحاسوب، معدات الحاسوب، الالكترونيات، الملفات، الملابس، خدمات السياحة وتذاكر السفر، العطور، الهدايا، الألعاب، الاستشارات، خدمات استضافة المواقع، خدمات أسماء النطاق.
اذن يمكن الاستنتاج مما سبق أن طبيعة المنتوج نفسه ومواصفاته هي عناصر تحدد مستوى إمكانية التعامل بصورة كلية أو جزئية على شبكة الانترنت، ولكن ما تبذله المنظمات العاملة على الانترنت هو العمل على تكريس فكرة ممارسة التجارة الالكترونية لكل منتوج، غير انه لا تزال هناك صعوبات كثيرة بخصوص الكثير من المنتجات.



3.3.عناصر ومواصفات تتعلق ببيئة الأعمال الاكترونية:
بيئة الأعمال الالكترونية هي مجموعة العناصر والمكونات والقوى التي تؤثر في الأعمال الالكترونية على شبكة الانترنت، ويمكن تقسيم عناصر بيئة الاعمال الالكترونية الى مجموعتين أساسيتين هما:
المجموعة الأولى: عناصر البيئة الداخلية:
يعتمد نجاح الموقع وتأثيره في سلوك المشتري عبر الانترنت ودفعه الى التسوق والشراء من هذا الموقع على مجموعة من العناصر التي تتعلق بموقع المنظمة على الانترنت ومن هذه العناصر:
أ.طبيعة تصميم الموقع: فينبغي مراعاة سهولة التصميم في الموقع وذلك من أجل أن يتمكن المستهلك (المشتري عبر الانترنت) من الدخول إلى الموقع وتصفحه بسهولة وسرعة.
فبعض المواقع تكثر من استخدام الصور والرسومات (وخاصة المتحركة منها) وهذا يثقل الموقع ويزيد حجمه ويجعل امكانية تصفحه عن طريق مستعرض الويب صعبة.
ما ينبغي فعله لكسب المستهلك وتوجيه سلوكه نحو تحقيق أهداف المنظمة هو توفير موقع قائم على تصميم سهل وبسيط ويمكن الوصول اليه بسهولة وعدم وضع صور ورسومات بديهية وغير ضرورية، والاكتفاء بوضع الصور والرسومات ذات الحجم المنخفض واستخدام هذه الصور والرسوم عند الحاجة فقط.
ب.المستوى الفني وحسن الأداء في استقبال وتنفيذ الأعمال الالكترونية من جانب المنظمة: ينبغي أن يكون مستوى الأداء عاليا، فهناك مواقع تجارية غير متقنة في الأداء نتيجة الأخطاء في عملية التصميم الفني الخاص باستقبال طلبيات الزبائن(المشترين عبر الانترنت)، إذ انه قد يطرأ خطأ فني ما أثناء ارسال المشتري لطلبية الشراء أو الاستفسار عن بعض المنتجات وهذا الخطأ يؤدي الى عدم وصول الرسالة، ومن ثم عدم الرد عليها، وهذا يجعل المشتري عبر الانترنت يشعر أنه قد أهملت رسالته وطلبيته، وهذا الأمر ينعكس في سلوك سلبي تجاه هذا الموقع إذ قد لا يعود إليه مرة أخرى للتسوق ويذهب إلى المواقع المنافسة المشابهة المنتشرة على الانترنت. 
ج.الالتزام بتلبية وتنفيذ الطلبيات في مواعيدها: إن أحد الشروط المهمة لنجاح موقع التجارة الالكترونية هو قيام الموقع بتلبية طلبيات المشترين عبر الانترنت وتسليمها في مواعيدها.
د.سمعة الموقع الالكتروني: تحدث الكثير من عمليات النصب والاحتيال على شبكة الانترنت، وأغلب هذه العمليات غير الأخلاقية يقوم بها بائعون يعملون بصورة فردية، ولذلك فإن على موقع المنظمة مراعاة أثر هذه التصرفات في سلوك المشترين عبر الانترنت، وبالتالي عليها بناء الثقة في موقعها من خلال شروط التسجيل والبيع عبر الانترنت وتضمين الموقع الدلالات والارتباطات التي تشهد بموثوقية هذا الموقع.
ه.خارطة الموقع: أن طبيعة الهيكل التنظيمي للموقع لها أثر في السلوك الشرائي للمشتري عبر الانترنت، اذ ينبغي أن يكون عرض المنتجات على الصفحة الرئيسية بصورة واضحة تجعل من السهل على هذا المشتري الوصول الى المنتوج الذي يريده دون عناء كبير، وأن يكون هناك تسلسل منطقي في ارتباطات تسلسل العملية الشرائية بما يقود الى تنفيذ عملية الشراء الالكتروني دون خطأ أو ارتباك. 
المجموعة الثانية: عناصر البيئة الخارجية للتجارة الالكترونية: لا تنحصر عوامل التأثير في عناصر البيئة الداخلية فقط، بل هناك مجموعة من عناصر البيئة الخارجية التي تؤثر على موقع التجارة الالكترونية وهذا التأثير له انعكاسات وتاثيرات مختلفة في سلوك المشتري عبر الانترنت، وعناصر البيئة الخارجية تنقسم الى دائرتين اساسيتين هما:
الدائرة الأولى: عناصر البيئة العامة: وأهمها العوامل السياسية والقانونية، الثقافية والاجتماعية والديموغرافية، التكنولوجية والاقتصادية. 
الدائرة الثانية: عناصر بيئة المهمة: وأهمها المجهزون والموردون المنافسون و المشترون، المقرضون والموزعون، حملة الأسهم والنقابات العمالية...الح.
المطلب الثاني: إدارة العلاقة مع الزبائن الكترونيا
أصبح عالم التجارة الإلكترونية اليوم ذا قوة تنافسية كبيرة بحيث يصعب تمييز المتنافسين فيها مما يوفر للزبائن خدمات متميزة ملائمة وذات جاذبية قوية، فإدارة العلاقة مع الزبائن ترتكز على بناء وإقامة علاقات طويلة الأمد مع الزبائن ولا يحصل ذلك إلا بتقديم خدمات ذات جودة عالية مع المحافظة عليها، عن طريق مواصلة عملية الاتصال الفعالة المنوعة وعمليات التسليم والخدمات والمعلومات وحلول لكل المشاكل التي تواجه الزبائن وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم على الوجه الأمثل.  
1.مفهوم ادارة العلاقة مع الزبائن الكترونيا
إدارة العلاقة معه الزبائن الكترونيا eCRM تعتبر من أحد التطبيقات لإدارة العلاقة مع الزبائنCRM بالطريقة التقليدية والتي تتضمن عمليات تخصيص التسويق للزبائن personalization  وعمليات تفصيل المنتجات والخدمات customization بحيث تلائم طلب الزبون وعمليات التفاعل مع موقع الويب للشركة، فعلى الإدارة أن تقوم بوضع الخطط التي تهدف الى تحسين ادارة العلاقة مع الزبائن من تعريف وتحديد الأهداف حيث أن إدارة العلاقة مع الزبائن الكترونيا تتطلب الثقة الكبيرة بين الطرفين لذا من المهم معرفة الزبون بشكل جيد من أجل انشاء والحفاظ على علاقة قوية معه والتي تؤدي الى إعادة الزبائن مرة أخرى من أجل القيام بعمليات الشراء مرات عديدة.
فالهدف من إدراة العلاقة مع الزبائن هو بناء علاقة طويلة الأمد مع الزبائن حتى تصل درجة العلاقة بين الشركة والزبون الى درجة الولاء بحيث يستمر الزبون في التردد على الشركة والشراء المستمر، وتعتبر تكلفة ادارة العلاقات مع الزبائن عبر الانترنت أكثر من تكلفتها في التجارة التقليدية وتكلفة الزبون الجديد تكلف الشركة أكثر بنسبة أعلى من 25% من تكلفة الحفاظ على الزبون الموجود حاليا، حيث أن الزبون القديم يعرف كيف يتصل بموقع الشركة ويعرف منتجاتها وأسعارها ويعرف طرق التسليم والاستلام ومن هو الموظف الذي يجب البقاء معه على اتصال بعكس الزبون الجديد الذي هو بحاجة الى كل هذه المعلومات.[footnoteRef:168]  [168:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص107.] 

2.عوامل زيادة الاهتمام بإدارة العلاقة مع الزبائن:
ازداد الاهتمام والحديث عن ادارة العلاقة مع الزبائن وخاصة في التجارة الالكترونية ويرجع ذلك لعدة أسباب اهمها:[footnoteRef:169] [169:  شادي الهباهبة، "الذكريات في التجارة الالكترونية" www.tawiihiacademv.com ، 11/02/2013، 09:30، ص07.] 

· التقدم المطرد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات التي تسمح بجمع البيانات وتصنيفها واستخراج المعلومات منها بشكل يساعد المؤسسات في فهم السوق ورغبات الزبائن وبالتالي تساعد المؤسسات في عملية اتخاذ القرار.
· انتشار استخدام شبكة الانترنت كوسيلة اتصال سهلة وسريعة.
· ازدياد رغبة الزبائن في الحصول على المعلومات عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات وتوجههم الى استخدام التقنيات الحديثة من انترنت وغيرها للحصول على المعلومات.
· ازدياد التنافس بين الشركات واستخدامها للتقنيات الحديثة بما فيها الانترنت للوصول الى العملاء.
ويقوم دور ادارة العلاقة مع الزبائن مع المتعامين معها على أساس التفاعل المستمر وتبادل المعلومات فيما بينهما كالآتي:[footnoteRef:170] [170:   نفس المرجع أعلاه، ص 07.] 

· تقوم الشركة بعرض منتجاتها على الزبائن وتوفر لهم المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات الشراء،
· يزود الزبون الشركة بمعلومات هامة سواء عند قيامه بالاستفسار عن سلعة أو خدمة ما، أو عندما يبدي رأيه بالمنتجات أو عندما يتم انجاز عملية الشراء.
· في النهاية إن البيانات المجمعة لدى الشركة عن المتعاملين معها وحاجاتهم واهتماماتهم مصدر مهم للمعلومات التي ترتكز عليها  الشركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتسويق والإنتاج، لذلك تقوم الشركة بتجميع هذه البيانات من مصادرها المختلفة وتحليلها واستخلاص المعلومة المفيدة منها لاتخاذ القرارات وتنفيذ الاجراءات التي تخص الانتاج والتسويق وتقوم بتزويد الزبائن المحتملين بمعلومات عن منتجاتها الجديدة وتسعى إلى متابعة رد فعلهم.
3. فوائد ادارة العلاقة مع الزبائن: تختلف الفوائد التي يمكن الحصول عليها من ادارة العلاقة مع الزبائن من شركة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة عمل الشركة، حجمها تداخل التكنولوجيا في نشاطاتها، وتتمثل أهم هذه الفوائد في النقاط الآتية:[footnoteRef:171] [171:  خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص 120.] 

· انخفاض تكلفة جهود التسويق التي تبذلها المؤسسة، ويعود ذلك إلى سياسة التسويق الموجه للمستهلكين المحتملين الذين تملك المؤسسة معلومات عنهم كبديل عن التسويق العام الذي يتم توجيهه إلى الجميع،
· المحافظة على زبائن الشركة، ويتم ذلك باستمرار التواصل معهم ومتابعة بياناتهم وتحديثها،
· توسيع قاعدة البيانات،
· زيادة المبيعات وزيادة ربحية العمليات التجارية،
· تعميق ولاء الزبائن للشركة،
· توفير معلومات دقيقة وحديثة باستمرار عن الزبائن والسوق بشكل عام، مما يوفر المعلومات الدقيقة الضرورية لاتخاذ القرار.
المطلب الثالث: مراحل ادارة العلاقة مع الزبائن الكترونيا
 	تسعى ادارة العلاقة مع الزبائن الى تحقيق عدة أهداف لزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح ويتم ذلك على عدة مراحل أهمها:[footnoteRef:172] [172:   خضر مصباح الطيطي، مرجع سبق ذكره، 2008، ص ص 10-14.] 

. استقطاب مستهلكين جدد وجذبهم للشركة وموقعها الالكتروني،
.المحافظة على الزبائن الحاليين وتعميق ولائهم وارتباطهم بالشركة،
.التوسع في العلاقة مع الزبائن(زيادة مشتريات الزبائن من منتجات الشركة)،
وسوف نتطرق إلى كل مرحلة من هذه المراحل بشيء من التفصيل فيما يلي:
1.3.ادارة استقطاب الزبائن 
1.1.3. خصائص الزبائن المستهدفين: تركز المؤسسة في استهدافها للزبائن على الخصائص التالية: 
· قدرات المستهلك المالية وقدرته الشرائية،
· التوزيع الجغرافي للمستهلكين ومدى اتساع المنطقة الجغرافية التي يحتمل التواجد فيها،
· طريقة أو طرق الشراء المفضلة لدى المستهلك(سواء المباشرة أو عن طريق الانترنت)،
· ثبات المستهلك في علاقته مع المزودين(فهناك المستهليكن الأوفياء للمزود الخاص بهم وهنالك من ينتقل بين المزودين بحثا عن السعر وشروط الشراء الأفضل)،
· البعد الثقافي كلغة المستهلك وسلوكياته الاستهلاكية مثل استخدام اللغة المحلية للزائر.
2.1.3.مراحل عملية استقطاب المستهلك الجديد: تمر عملية استقطاب وجذب زبائن جدد بعدة مراحل أهمها:
1.2.1.3.الاتصال الأولي مع المستهلك: أهم الطرق الحديثة التسويقية للاتصال بالمستهلك هي: 
· الرسائل الالكترونية،
· زيارة المواقع الالكترونية،
· الرسائل القصيرة باستخدام الهاتف المحمول.
ومن الطرق التي تستعملها المؤسسة للتعامل مع ردة فعل المستهلك نحو رسائلها ما يلي:
1. الاستجابة الايجابية: حيث يتم اعتماد الزبائن الذين قاموا بالرد الايجابي على الرسالة الالكترونية واستمرار التعامل معهم ويتم وقف الاتصال مع الذين أجابوا بعدم الرغبة في التعرف على الشركة ومنتجاتها.
2. الاستجابة السلبية: حيث يتم اعتماد الزبائن الذين لم يستجيبوا للرسالة الالكترونية ويستمر الاتصال بهم والاحتفاظ بمعلومات عنهم في ملفات الاتصال.
2.2.1.3.بناء قاعدة بيانات الزبائن:
· تشتمل هذه القاعدة معلومات عن كل مستهلك يتم الاتصال به أو يقوم بزيارة موقع الشركة،
· يتم الحصول على المعلومات عن طريق الاستمارة الالكترونية المرفقة مع الرسالة الالكترونية أو الموجودة على الموقع الالكتروني للشركة التي ترافق عادة أي استعلام يقوم به اي زائر لموقع الشركة،
· يشمل طلب المعلومة التي تهم الشركة معرفتها عن السلوك ومختلف المعلومات باختلاف المنتجات أو الخدمات المقدمة وباختلاف نوعية الزبائن التي تسعى الشركة لاستقطابهم.
· تهدف الاستمارة الى تزويد قاعدة البيانات في الشركة بمعلومات:
· أساسية عن المستهلك مثل: اسمه وعنوانه البريدي وعنوانه الالكتروني ومعلومات مهنية مثل: العمل وحجم المؤسسة التي يعمل بها.
· التعرف على سلوكيات الزبون الاستهلاكية من خلال التعرف على: مدى اهتمام الزبون بالمنتجات التي تقدمها الشركة، حجم المشتريات المتوقعة، وهل سبق له التعامل مع مواقع مشابهة.
· التعرف على طرق الشراء التي يفضلها المستهلك مثل استخدام شبكة الانترنت أونقاط البيع المباشرة.
واستنادا الى المعلومات التي تحصلها الشركة من الاستمارة فإنها تقوم بتصنيف الزبائن إلى أربع مجموعات ليتم التعامل معها بأساليب مختلفة تتناسب وتوقعات الشركة من هذه المجموعات وأهميتها للشركة:
المجموعة الأولى: الزبائن الذين تم اخراجهم من دائرة اهتمام الشركة، وذلك لعدم اهتمامهم بمنتجات الشركة أو عدم قدرتهم المالية على شراء منتجاتها أو عدم استعدادهم للتعامل بالتجارة الالكترونية.
المجموعة الثانية: الزبائن الذين كانوا هدفا أساسيا للشركة ممن يستجيبون إلى مواصفات الزبائن الذين تسعى الشركة لاستقطابهم بناء على سلوكياتهم الاستهلاكية وقدرتهم الشرائية واهتمامهم بمنتجات الشركة وخدماتها.
المجموعة الثالثة: الزبائن الذين لا يتطابقون بالكامل مع صفات المستهلك الذي تسعى الشركة لاستقطابه، فتقوم الشركة بالتوجه نحو هذه الفئة باستخدام أساليب تسويقية مختلفة ومتنوعة وتقوم بذلك على فترات متباعدة.
المجموعة الرابعة: الزبائن الذين لم يستجيبوا لرسالة الشركة بايجابية أو لم يقوموا بالرد، فيتم التعامل معهم بعدة طرق مثل محاولة الاتصال بهم ثانية، أو من خلال طرق أخرى مثل إرسال الرسائل البريدية أو الهاتفية.
2.3.ادارة المحافظة على الزبائن: ويقصد بها السياسات التي تقرها الشركة والإجراءات التي تسعى لتنفيذها من أجل المحافظة على الزبائن والمحافظة على استمرارية العلاقة معهم والمحافظة على تعاملاتهم مع الشركة وشرائهم لمنتجاتها والخدمات التي توفرها.
1.2.3.مهام ادارة المحافظة على الزبائن: تشمل مهام ادارة المحافظة على الزبائن المحافظة على شرائح مختلفة من الزبائن مثل:
· المحافظة على الزبائن الذين سبق لهم التعامل مع موقع الشركة، وقاموا بعمليات شراء مباشرة من منتجاتها واستفادوا من الخدمات التي يقدمها،
· المحافظة على الزبائن الذين قاموا بزيارة موقع الشركة أكثر من مرة أو قاموا بالاستعلام عن منتجات الشركة، وتوفر مصدرا متجددا من المشترين،
· المحافظة على الزبائن الذين استجابوا الى الرسائل الالكترونية التي أرسلتها الشركة إليهم وقاموا بتزويد الشركة بمعلومات عنهم أو سجلوا أنفسهم في قاعدة بيانات الشركة، وإن لم يقوموا بأي عملية شراء فعلية.
2.2.3.أسباب تسرب الزبائن من شركة إلى أخرى: هناك بعض الأسباب التي تؤدي بالزبائن إلى ترك التعامل مع الشركة والبحث عن شركة أخرى بحثا عن أفضل العروض والامتيازات وأهمها ما يأتي:
· عدم توافر الخدمة التي يحتاجها المستهلك،
· النقص في الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها،
· سوء نوعية الخدمة التي تقدمها الشركة للزبائن،
· الصعوبات التي يلاقيها المستهلك في التعرف على الجهة ذات الاختصاص في الشركة التي يمكن أن يطلب منها الخدمة،
· بطء استجابة الشركة الى طلبات الزبون، والبطء في الرد على استفساراته.
3.2.3.الجهود التي تبذلها الشركة للمحافظة على الزبائن:
في إطار تنفيذ سياسة ادارة المحافظة على الزبائن تبذل الشركة مجموعة من الجهود تشتمل على العديد من الاتجاهات أهمها:
1.3.2.3. إدامة الاتصال مع الزبائن: تتم المحافظة وإدامة العلاقة مع الزبائن بعدة طرق أهمها:
· ارسال الرسائل الالكترونية الى الزبائن بشكل منتظم ودوري بهدف تزويدهم بالمعلومات المستجدة عن الشركة ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها،
· توزيع النشرات الاخبارية الدورية على الزبائن الدائمين،
· تقديم العروض الخاصة بالزبائن الدائمين، وتشمل العروض والخصومات الموسمية المرتبطة بكميات الشراء أو بعدد الزيارات التي يقوم بها لموقع الشركة الالكتروني،
· دعوة الزبائن باستمرار لزيارة موقع الشركة الالكتروني وإخبارهم بأية إضافات عليه أو تحديث،
· تقديم الخدمات المفيدة والمتنوعة للمستهلك على الموقع مثل: أدوات البحث على الشبكة والموقع وتوفير العنوان البريدي مجانا للمستهلك، وتوفير المعلومات المفيدة عن المنتجات وما يتعلق بها وباستخداماتها.
2.3.2.3.متابعة عمليات البيع: وهي متابعة الاجراءات والمعاملات المتعلقة ببيع السلعة ويشمل:
· استلام المستهلك للسلعة أو حصوله على الخدمة المطلوبة،
· توصيل السلعة في وقت مناسب ومتفق مع ما كان معلنا عنه على الموقع الالكتروني للشركة،
· التأكد من سلامة السلعة عند الاستلام،
· تزويد المستهلك بالمعلومات الضرورية للاستخدام الصحيح للسلعة،
· اخبار المستهلك بإجراءات تحصيل ثمن السلعة.
3.3.2.3.خدمات ما بعد البيع: وأهم الخدمات التي يعزز توافرها على الموقع الالكتروني للشركة من خدما ت ما بعد البيع ما يلي:
· إعطاء العميل مدة من الزمن لإلغاء عملية البيع واسترجاع ما دفعه من ثمن للسلعة وتسمى هذه المدة بفترة التجربة،
· الاستجابة لأي استفسار للعميل عن السلعة وكيفيات استعمالها،
· الاسراع في الرد على أية رسالة يرسلها العميل فيها ملاحظات عن السلعة أو الخدمة التي قام بشرائها،
· توفير خدمة الأسئلة المكررة على الموقع الالكتروني،
· المساعدة في تكوين المجتمعات الالكترونية وذلك بتوفير التسهيلات التقنية التي تساعد عملاء الشركة على الاتصال وتبادل المعلومات فيما بينهم.
4.3.2.3.قياس  مدى  رضا الزبائن: 
· يساعد الشركة في تعديل أي خلل قد يصيب منتجاتها أو أي مشاكل تواجه زبائنها،
· هي من العناصر الأساسية لنجاح الشركة في استدامة العلاقة مع زبائنها فرضا المستهلك عن الشركة ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها يقود الى ثبات تعامله مع الشركة واستمرار العلاقة وتفضيله الشراء منها على غيرها.
3.3.التوسع في العلاقة مع الزبائن: ويقصد به إطالة هذه العلاقة مع الزبائن لتمتد لأطول فترة ممكنة وزيادة المشتريات التي يقوم بها المستهلك.
وتهدف المؤسسة من خلال سياسة التوسع في العلاقة مع الزبائن إلى:
· المحافظة على المستهلك بالاستجابة الى حاجاته المتجددة باستمرار،
· ترجمة العلاقة معه الى معاملات تجارية إضافية تعود بالربح على الشركة. 








خاتمة الفصل الثاني
لقد غيرت الانترنت كثيرا من طبيعة العلاقة والتعامل بين المستهلك والبائع، فبدلا من التعامل في فضاء مادي حقيقي، فإن التعامل يكون في فضاء افتراضي باستعمال واجهة افتراضية، والمنتجات التي يتم تبادلها على الخط ليست وهمية بل حقيقية، غير أن الوصول إليها يتم بأسلوب رقمي من خلال الشبكة المعلوماتية، كما أن المستهلك على الخط يكون أكثر حساسية لجانب الأمن والخصوصية.
يختلف سلوك المستهلك حسب البيئة المحيطة به، وبالتالي اختلافه في البيئة التقليدية عن البيئة الالكترونية، وتتجلى أوجه الاختلاف الرئيسية بين السلوكين في أنه على المستهلك في البيئة الالكترونية التحكم في تكنولوجيا الانترنت، وأن تكون لديه الخبرة الكافية في استعمال محركات البحث وكيفية الابحار داخل الشبكة، وكذا أن تكون لديه الرغبة في استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال، بالإضافة إلى عدم تخوفه من المخاطر الناجمة عن استخدام هذه التكنولوجيا.
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مقدمة الفصل الثالث:
بعدما تطرقنا في الفصل الأول الى المفاهيم العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية، وفي الفصل الثاني الى سلوك المستهلك في التجارة الالكترونية، يتوجب علينا في هذا الفصل تسليط الضوء على واقع التجارة الالكترونية في الجزائر، وكذا إلى دراسة سلوك المستهلك الجزائري اتجاه التجارة الالكترونية، ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، حيث تناولنا في المبحث الأول واقع التجارة الالكترونية في الجزائر، وفي المبحث الثاني تطرقنا الى عوائق التجارة الالكترونية في الجزائر، بعض الحلول المقترحة لتطويرها، وآفاقها من خلال استعراض أمثلة عن بعض المواقع الجزائرية المختصة فب التجارة الالكترونية، أما المبحث الثالث فتم تخصيصه لاستعراض الدراسة الميدانيةالتي قمنا بها، والمتمثلة في استقصاء الكتروني كان الهدف منه التعرف على اتجاهات المستهلك الجزائري نحو التجارة الالكترونية.  
	












المبحث الأول: الانترنت والتجارة الالكترونية في الجزائر
	نتعرض في هذا المبحث إلى تشخيص واقع الانترنت في الجزائر منذ دخولها وتتبع مراحل تطورها من حيث قدرتها، مستخدمي الانترنت والهيئات المشتركة فيها، ثم ننتقل الى واقع التجارة الالكترونية في الجزائر من حيث مدى استخدام الانترنت في المعاملات التجارية، كذلك واقع استخدام وسائل الدفع الحديثة في النظام المصرفي الجزائري، ومظاهر المعاملات الالكترونية في القانون التجاري الجزائري. 
المطلب الأول: واقع الانترنت في الجزائر
منذ مطلع الألفية الجديدة، بدأت الدول العربية في تخطيط ورسم الاستراتيجيات لبلوغ مستويات معينة من حيث نشر وتوفير الانترنت وتكنولوجيا الاعلام والاتصال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وتشير احصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2001 إلى أن نسبة مواطني العالم العربي الذين سبق لهم أن استخدموا شبكة الانترنت لا يتعدى 1% من سكان العالم[footnoteRef:173]،  [173:  حسين شنيني، "واقع البنية التحتية لتكنولوجيا العلومات والاتصالات في كل من الجزائر، مصر والامارات خلا الفترة 2000-2010"، مجلة الباحث، العدد 09/2011، ص 01.] 

والجزائر كغيرها من الدول بذلت مجهوداتها من أجل إدخال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها بكل الأساليب والطرق، حيث عرفت الانترنت طريقها الى الجزائر لأول مرة في شهر مارس من سنة 1994 عن طريق مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني(cerist)، الذي أنشئ في شهر أفريل سنة 1986 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت الغاية منه العمل على إقامة وتطوير شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية، وقد تم ذلك في إطار مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو بهدف إقامة شبكة معلوماتية في افريقيا تسمى (RINAF)، بحيث تكون الجزائر هي النقطة المحورية للشبكة في شمال افريقيا، ولقد كانت بداية الاتصال بشبكة الانترنت عن طريق ايطاليا بسرعة ارتباط بطيئة جدا تقدر بـ 9600 حرف ثنائي في الثانية، بعد ذلك وفي سنة 1996 تم زيادة سرعة الارتباط بالانترنت حيث وصلت الى 64 ألف حرف ثنائي في الثانية، يمر عن طريق العاصمة الفرنسية باريس، ثم بعد ذلك وفي نهاية سنة 1998 تم ربط الجزائر بخط مع واشنطن عن طريق القمر الصناعي بقدرة 1 ميغابايت في الثانية، وفي شهر مارس من سنة 1999 أصبحت قدرة الانترنت في الجزائر تقدر بـ 2 ميغابايت في الثانية.[footnoteRef:174] [174:  ابراهيم بختي، مرجع سبق ذكره، 2002 ، ص196.] 

ثم في سنة 2002 تم ربط الجزائر العاصمة بجزيرة ميوركة بكابل Alpal-2 ، ويبلغ طوله 320 كلم وقدرته 160 جيغا في الثانية، وفي سنة 2005 تم الربط بكابل بحري جديد قادم من مرسيليا الفرنسية ويتفرع في ثلاثة مدن هي العاصمة، وهران وعنابة، وفي نفس السنة أيضا تم ربط مدينة عنابة بالكابل البحري العملاق SEA-ME-WE-4 الذي يمر بـ 16 دولة وطوله 18800 كلم وبقدرة نقل بيانات تصل الى 1.28 تيرا بايت في الثانية.[footnoteRef:175] [175:  موقع الخبرة العربية، 27/02/2013، http://www.xpfrm.com/t82439html] 

أما فيما يخص الهيئات المشتركة في الانترنت، فقد قدر عددها في سنة 1996، أي بعد سنتين من دخول الانترنت الى الجزائر بـ 130 هيئة، ثم ارتفع العدد ليصل عام 1999 الى 800 هيئة وذلك في ظرف 03 سنوات فقط، وهي موزعة بين مختلف القطاعات منها 100 في القطاع الجامعي، 50 في القطاع الطبي، 500 في القطاع الاقتصادي و150 الباقية في قطاعات أخرى،[footnoteRef:176] ويدل اشتراك القطاع الاقتصادي بأكبر عدد من الهيئات مؤشرا على أهمية استخدام الانترنت في هذا القطاع نظرا لطبيعة المعاملات التجارية والمالية اللتان تحتاجان الى الدقة وسرعة التنفيذ، والتي لا يمكن أن تتوفر إلا بوجود شبكة تربط بين مختلف شركات القطاع المحلية منها والأجنبية.[footnoteRef:177] [176:  رشيد بوعافية، "الصيرفة الالكترونية"، مذكرة ماجيستير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2005، ص 184.]  [177:  خولة فرحات، "اثر التجارة الالكترونية عل ى تحسين نوعية الخدمات المصرفية"، مذكرة ماجيستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2008، ص184.] 

منذ  دخول الانترنت للجزائر، ظل مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني التابع للدولة محتكرا للتعامل بالانترنت وحصره في نطاق ضيق خاص بالباحثين إلى غاية تأسيس أول شركة تجارية خاصة بتزويد الانترنت في الجزائر، حيث قام مالكها باستغلال الفراغ القانوني في مجال توريد الانترنت، واستورد في سنة 1997 تجهيزات خاصة بشركة "جيكوس" لربط الناس بالانترنت بشكل جماهيري، غير أن السلطات العليا في الدولة قامت بحجز هذه التجهيزات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية في المطار ومنعته من تحقيق هذا المشروع وذلك بحجة أن الدولة لم تقرر بعد فتح هذا الميدان للخواص، إلا أن الصحافة الجزائرية تحركت وأثارت ضجة إعلامية حول هذا المنع، مما جعل السلطات العمومية ترفع الحجز عن التجهيزات، فباشرت شركة "جيكوس" نشاطها وأنشأت أول نادي للانترنت في حيدرة بالعاصمة في نفس السنة (1997)، وصار بإمكان أبسط جزائري لأول مرة الابحار في عالم الانترنت، بعد ذلك أصدرت السلطات العمومية في هذه المرحلة مرسوما يتعلق بالسماح للخواص بإنشاء شركات لتزويد الانترنت لملئ الفراغ القانوني في هذا الجانب،[footnoteRef:178] وفعلا تم اصدار المرسوم التنفيذي رقم 98-257 بتاريخ 25 أوت 1998 [ الجريدة الرسمية، العدد 63 ، 1998 ]، والمعدل بمرسوم تنفيذي آخر يحمل رقم 307-2000 بتاريخ 14 أكتوبر 2000 [ الجريدة الرسمية، العدد 60 ، 2000 ]، الذي أنهى إحتكار الدولة للخدمة وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات الانترنت، وحدد كذلك شروط وكيفيات وضع استغلال خدمة الانترنت، ونجم عنه ظهور وارتفاع عدد مقدمي الخدمة حيث وصل إلى 18 شركة بحلول مارس 2000،[footnoteRef:179]  ثم ارتفع ليصل 65 شركة حتى نهاية 2001.[footnoteRef:180] [178:   مصطفى دالع، "واقع التجارة الالكترونية في الجزائر"،  05/10/2007، http ://www.delaam.maktobblog.com/557509]  [179:  منتديات النهار الجديدة أونلاين، 27 فيفري 2012، http://www.forum.ennaharonline.com ]  [180:  بختي ابراهيم، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 197.] 

أما عن عدد مستخدمي الانترنت فقد عرف تطورا هائلا منذ دخول الانترنت إلى الجزائر الى غاية اليوم، حيث كان عدد المستخدمين لا يتجاوز 180 ألف مستخدم للانترنت في عام 1994 [حوالي 50 مستعمل لكل اشتراك ]، حيث أن هذا العدد يمثل نسبة أكبر بقليل من 01 في الألف من مستخدمي الانترنت في العالم،[footnoteRef:181] ثم ارتفع عدد المستخدمين ليصل إلى 250 ألف مستخدم سنة 2001 [ مع 20.000 اشتراك ]، بعد ذلك شهد قطاع الاتصالات قفزة نوعية غير مسبوقة خلال سنة 2006 بلغ معه عدد مستخدمي الانترنت حوالي 3 ملايين مستخدم من بينهم 700 ألف شخص ممن يستخدم الانترنت عالي السرعة (ADSL)،[footnoteRef:182] ثم في سنة 2008 قدر عدد مستخدمي الانترنت بـ 03 ملايين و500 ألف مستخدم. [footnoteRef:183]   [181:  نفس المرجع أعلاه، ص 197.]  [182:  منتديات النهار أونلاين، مرجع سبق ذكره، 2012.]  [183:  شهرزاد عبيدي، "معايير تقييم جودة مواقع التجارة الالكترونية"، مذكرة ماجيستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2005، ص 70.] 

المطلب الثاني: واقع التجارة الالكترونية في الجزائر
أغلب الدراسات التي أجريت حول استخدام التجارة الالكترونية في الجزائر أظهرت أن هذه الاستخدامات لم تتجاوز المستوى البسيط الذي يشمل أنشطة الاعلان والترويج والحصول على المعلومات والدفع عند التسليم، ولم تصل بعد الى المستوى المتطور والمتمثل في الدفع الالكتروني والذي يسمح بتنفيذ المعاملات المالية والتحويلات النقدية على شبكة الانترنت فيما بين الشركات، وبين الأفراد والشركات.[footnoteRef:184] [184:  حديد نوفل، "أثر تكنولوجيا الاعلام والاتصال على المؤسسة"، الملتقى الدولي الثاني حول تاثيرات التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال على تطوير التجارة الوطنية بالدول النامية، جامعة الجزائر من 22 الى 25 ديسمبر 2002.] 

بالإضافة إلى عدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة عن حجم ونمو التجارة الالكترونية في الجزائر، وذلك لانعدام جهة رسمية واضحة تتبنى وتنسق المجهودات الرامية لتطوير التجارة الالكترونية وتشجيعها، ومتابعة سيرها ونموها، وبذلك تقوم بإعداد ونشر التقارير والإحصائيات المتعلقة بها، فلا وزارة التجارة ولا وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لديها المعلومات الرسمية والدقيقة عن حجم التجارة الالكترونية في الجزائر، ولكن عموما يمكن الحديث عن بعض مؤشراتها وملامحها وذلك من خلال ظهور وازدياد الاهتمام من قبل مختلف المؤسسات سواء العامة أو الخاصة بإنشاء مواقع الكترونية للتعريف بنفسها وبمنتجاتها، والتقرب من الزبائن والاستجابة لاقتراحاتهم وآرائهم، وهذه الأخيرة قد لاقت استحسانا من قبل الجمهور الواسع، وتمثل هذه المواقع جانبا من جوانب التجارة الالكترونية، حيث أن مواقع المؤسسات الحكومية من وزارات وهيئات وطنية يمكن تصنيفها ضمن الصنف (G to C) إذا كان التعامل بين احدى هذه المؤسسات والجمهور، أما التعامل بين هذه المؤسسات والشركات الخاصة فهو يدخل في الصنف (G to B)،
 كذلك المواقع الالكترونية الخاصة بمختلف المؤسسات أو الأفراد، والتي ترتكز أساسا على التعريف بتلك المؤسسات وتقديم وشرح مختلف منتجاتها خدماتها والترويج لها، وتخصيص فضاءات لاقتراحات وخدمة الزبائن واستفساراتهم، بالإضافة إلى أن بعض المواقع توفر خدمة البيع على الخط أما عملية الدفع فتكون عند الاستلام الذي يكون إما بتوصيل المنتوج الى الزبون حتى البيت، أو أن الزبون هو الذي ينتقل الى مقر الشركة ليحصل على المنتوج بنفسه ثم القيام بعملية التسديد، ومؤخرا ظهرت بعض الواقع التي توفر خدمة البيع على الانترنت مع امكانية الدفع الالكتروني بواسطة بطاقات الائتمان وتوفر منتجات متنوعة ومختلفة والعديد من الخدمات، حيث يمكن اعتبار هذه المواقع ضمن التجارة الالكترونية في مستواها المتقدم، وهي مبادرة جيدة من نوعها من طرف هذه المواقع ومحاولة منها لادخال تطبيقات التجارة الالكتروينة للجزائر، وسوف نتطرق الى بعض هذه المواقع في المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا الفصل.
أما فيما يخص واقع استخدام وسائل الدفع الحديثة في النظام المصرفي الجزائري، فنلاحظ أن وسائل الدفع ترتكز على النقود العادية ثم تأتي بعدها التحويلات بمختلف أنواعها، وأخيرا السندات، أما وسائل الدفع الالكتروني فاستعمالها قليل ومحدود،[footnoteRef:185] ولكن مؤخرا عرف النظام المصرفي الجزائري تطورا ملحوظا مع قيام مختلف البنوك والمؤسسات المالية بإصدار البطاقات البلاستيكية الممغنطة التي تحتوي شريحة ميكروية تسمح لصاحبها بسحب مبالغ مالية معينة من حسابه الشخصي متى شاء، كذلك بريد الجزائر قام هو الآخر بإصدار بطاقات بلاستيكية تسمح لأصحابها سحب أموالهم الموجودة في حسابها الجاري لدى مصالح بريد الجزائر، وهذا عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية المنتشرة في الوطن، كذلك اطلاق بطاقات الشفاء من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تسمح للأشخاص المؤمنين من شراء الأدوية عبر مختلف الصيدليات المنتشرة في تراب الولاية، وقريبا سيتم تعميمها وتكون سارية على المستوى الوطني.[footnoteRef:186] [185:  رشيد بوعافية، مرجع سبق ذكره،2007، ص179.]  [186:  عجيلة محمد، عزيل محمد مولود، "ملامح التجارة الالكترونية واعتماد أنظمة الدفع الالكترونية في الجزائر"، الملتقى الدولي الرابع حول نظام الدفع في البنوك الجزائرية، ص06.] 

وفيما يتعلق ببطاقات الدفع عبر الانترنت فقد قامت العديد من البنوك بإصدار بطاقات فيزا وماستر كارد ، والتي تسمح بدفع ثمن المشتريات عبر الانترنت، وهي مقبولة ومعترف بهما عالميا، حيث يمكن لأي شخص فتح حساب لدى إحدى هذه البنوك المصدرة لمثل هذه البطاقات والحصول عليها، واهم البنوك التي كانت السباقة لإصدارها بنك الخليج الجزائر الذي يوفر بطاقات فيزا بلانتيوم Carte Visa) Plantinium )،
قام كذلك موقع epay.dz للتجارة الالكترونية بتوفير بطاقات epay للدفع عبر الانترنت، وهي عبارة عن بطاقات تعبئة يمكن شراؤها من نقاط البيع الخاصة بالموقع كالبنوك مثلا أو من مقاهي الانترنت المعتمدة من طرف epay، بعد ذلك يقوم الشخص الذي يجب أن يكون مسجلا في الموقع ويملك حسابا خاصا به بتعبئة رصيد حسابه في الموقع بمبلغ البطاقة التي حصل عليها، وعند قيامه بالشراء من الموقع يتم السحب من رصيده آليا، كذلك يمكن استخدام هذه البطاقة للشراء من مواقع أخرى تكون معتمدة لهذا النظام،[footnoteRef:187] وتعتبر بطاقات epay  أول محاولة جزائرية في مثل هذا النوع من بطاقات الدفع عبر الانترنت ولكنها مازالت في بداياتها الأولى. [187:  الموقع الالكتروني لـepay  ،       www.epay.dz ] 

المطلب الثالث: مظاهر المعاملات الالكترونية في القانون التجاري الجزائري
تطرق المشرع الجزائري إلى المعاملات الالكترونية لأول مرة حيث نظم الانترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 25 أوت 1998 [ الجريدة الرسمية رقم 60 لسنة 1998 ]، الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2000 [ الجريدة الرسمية رقم 63 لسنة 2000 ]، 
كذلك يعتبر القانون 03-15 [الجريدة الرسمية، العدد 52 ] المتضمن الموافقة في الأمر 03- 11 [الجريدة الرسمية، العدد 64 ]، المتعلق بالنقد والقرض أول قانون جزائري يتضمن التعامل الالكتروني الحديث في القطاع المصرفي، ويتضح ذلك من خلال المادة 69 التي تضمن نصها "تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل"، ويتبين من خلال هذا النص نية المشرع الجزائري الانتقال من وسائل الدفع الكلاسيكية إلى وسائل الدفع الالكترونية.[footnoteRef:188] [188:  ناجي الزهراء، "التجربة الجزائرية في تنظيم المعاملات الاكترونية المدنية والتجارية"، المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون،/ المنعقد في الفترة من 28 الى 29 أكتوبر 2009، جامعة بومرداس، الجزائر، ص 13.] 

بعد ذلك وبصدور الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005[ الجريدة الرسمية، العدد 59 ]  المتعلق بمكافحة التهريب، وفي المادة 03 استعمل صراحة مصطلح "وسائل الدفع الالكتروني" حيث اعتبرها المشرع من بين التدابير والاجراءات لمكافحة التهريب.
وبذلك انتقل المشرع من مصطلح مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل الوارد في نص المادة69 الى مصطلح أكثر دقة والمتمثل في وسائل الدفع الالكتروني الوارد في النص 03 من الأمر المذكور أعلاه.
وبموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 [ الجريدة الرسمية، العدد 11 ] اضاف فقرة ثالثة للمادة 414 في وفاء السفتجة نصت على " يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول به "، ولقد تم إضافة نص هذه الفقرة إلى المادة 502 بمناسبة تقديم الشيك للوفاء.
كما أضاف المشرع بموجب القانون 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 بابا رابعا إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري والمعنيون بالسندات التجارية، حيث الفصل الثالث منه يتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك في المادة 543 مكرر23.
أما عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراقا تجارية جديدة إضافة الى الأوراق التجارية الكلاسيكية وهي السفتجة، الشيك والسند لأمر، ويتضح مما تقدم أن المشرع الجزائري استحدث نظام الوفاء الالكتروني في المعاملات التجارية بمفهومه الواسع، ويتضح ذلك من خلال نص المادة 69 من قانون النقد والقرض، وذلك من خلال عبارة "....مهما يكم السند أو الأسلوب التقني المستعمل".[footnoteRef:189] [189:  ناجي الزهراء، 2009، مرجع سبق ذكره، ص14.] 

كذلك بالنسبة لعملية الإثبات، فلقد أعطى المشرع الجزائري الحجية للإثبات الالكتروني، حيث أصبح للكتابة في الشكل الالكتروني مكانا ضمن قواعد الاثبات في القانون المدني الجزائري، وذلك بصدور القانون رقم 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري،[footnoteRef:190] ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 323 مكرر مدني جزائري،[footnoteRef:191] الكتابة في الشكل الالكتروني ذات التسلسل في الأوصاف أو الأرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم ومهما كانت الوسيلة الالكترونية المستعملة ومهما كانت طرق ارسالها. [190:  الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.]  [191:  القانون رقم 88-14 المؤرخ في 03 ماي 1988 المعدل والمتمم للامر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري.  ] 

وفيما يخص التوقيع الالكتروني فلقد اعتمده المشرع الجزائري لأول مرة في نص المادة 327/02 مدني جزائري المعدلة بالقانون 05-10[footnoteRef:192]، والتي تنص على " يعتمد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 223 " ، وذلك من أجل إضفاء الحجية على المحررات الالكترونية. [192:  القانون 07-162 يعدل ويتمم المرسوم 01-123 المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسيلكية والكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسيلكية.] 

المبحث الثاني: عوائق وآفاق التجارة الالكترونية في الجزائر
	نتطرق من خلال هذا المبحث إلى بيان أهم العوائق التي تحول دون انتشار وتطور التجارة الالكترونية في الجزائر، وبعض الحلول المقترحة من أجل التغلب على مثل هذه العوائق، ثم آفاق التجارة الاكترونية في الجزائر من خلال إعطاء بعض الأمثلة لمواقع جزائرية ناشئة في مجال التجارة الالكترونية. 
المطلب الأول: عوائق تطور التجارة الالكترونية في الجزائر
لا تزال التجارة الالكترونية في الجزائر في مراحلها الأولى وصورتها البسيطة، فرغم بعض المحاولات من شباب طموح لتطوير مثل هذا النوع من التجارة في الجزائر إلا أن هناك مجموعة من التحديات والعقبات تقف دون تحقيق ذلك وأهم هذه العقبات ما يأتي:
1.ضعف البنى التحتية الالكترونية مثل نوعية وسرعة الاتصال ونقل المعلومات والربط الالكتروني، حيث أن الربط مع الانترنت مازال ضعيفا ولا يلبي كل الطلبيات، كذلك سرعة الانترنت لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بالدول المتقدمة.[footnoteRef:193] [193:  مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره،2012، ص11.] 

2.نقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنية المعلومات وتقنيات التجارة الالكترونية مثل تطوير المواقع الالكترونية، مهارات البرمجة، خبراء في قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، بالإضافة الى مختصين في تصميم مواقع التجارة الالكترونية وقوائم الكاتالوجات ونظم الدفع الالكترونية وغيرها.[footnoteRef:194] [194:  رشيد علام، مرجع سبق ذكره، 2010، ص152.] 

3.الانتشار الواسع للأمية في بلادنا، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي نسبة الأمية مرتفعة نوعا ما، فحسب مختلف الاحصائيات هناك حوالي 07 ملايين أمي في الجزائر، وبالتالي فهم لا يفقهون حتى معنى أن تمارس التجارة عن طريق الانترنت، بل حتى لا يتخيلون وجودها، وهذا يعتبر عائقا كبيرا يحول دون انتشار التجارة الالكترونية.[footnoteRef:195]  [195:  كمال رزيق، مسدور فارس، "أسباب عدم اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر" منتدى التمويل الاسلامي، http://islamfin.go-forum.net/t1112-topic ] 

4.انتشار الأمية بالمعنى الحديث، حيث أن معنى الأمية في التعاريف الحديثة يقصد به من لا يحسن استخدام الحاسوب، ذلك أن فئة كبيرة من المتعلمين وحاملي الشهادات لم يسبق لهم العمل على جهاز حاسوب، وبالتالي فلا يمكن أن نتخيل أنهم يستطيعون ممارسة تجارتهم عبر الانترنت والتي ترتكز بشكل أساسي على تقنيات الاعلام الآلي.[footnoteRef:196] [196:  نفس المرجع أعلاه، ] 

5.ضعف الثقافة التقنية والوعي الالكتروني بين أفراد المجتمع، حيث تلعب الثقافة والمعرفة بالتجارة الالكترونية دورا مهما في انتشارها وتطورها لاسيما بين المؤسسات التجارية والقطاعات الانتاجية.[footnoteRef:197] [197:  مراد رايس، عبد الهادي مسعودي، مرجع سبق ذكره، ص152.] 

6.سبب اجتماعي مهم مرتبط بطبيعة الفرد الجزائري الذي لا يلجأ للانترنت لعقد الصفقات التجارية وشراء المنتجات، فلازال تفكير الفرد الجزائري تقليديا وأصحاب الأموال لا يستعملون التكنولوجيا لأن الثروة مركزة في ايدي فئة غير مثقفة.[footnoteRef:198] [198:  مصطفى دالع،مرجع سبق ذكره، 2008.] 

7.افتقاد الثقة في وسائل الدفع الالكتروني لعدم توفر معلومات كافية حول هذا النمط من الدفع المصرفي في الجزائر، وذلك حسب سبر للآراء الذي أجري مؤخرا في الجزائر.[footnoteRef:199] [199:  كريم مادي، "الدفع الالكتروني في الجزائر"، http://www.nuqudy.com   ، 03/11/2012.] 

8.ارتفاع تكلفة الحصول على الحاسوب مما يحول دون انتشار وزيادة استعمال هذه التقنية، وهذا يشكل عائقا أمام دخول التجارة الالكترونية.[footnoteRef:200] [200:  رباعي امينة، "التجارة الالكترونية وآفاق تطورها في البلدان العربية"، مذكرة ماجيستير، 2005، جامعة الجزائر، ص115.] 

9.ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت التي لم يشاهد عليها اي انخفاض ملحوظ، ذلك لأنها لا تزال محتكرة من طرف شركة اتصالات الجزائر، التي لم تستطع وضع خطة وطنية شاملة وواضحة المعالم، ورؤية شفافة لكيفية استغلال الشبكة الوطنية للألياف البصرية واستغلالها بشكل أمثل في رفع سعة النفاذ المحلي والدولي للانترنت.[footnoteRef:201]  [201:  عبد الوهاب بوكروح، "احتكار الانترنت في الجزائر"، http://www.echoroukonline.com/ara/articles/138206.html  ، 07/08/2012.] 

10.عدم اهتمام الهيئات العليا في البلاد بهذا الموضوع، ولم يتم أخذه على محمل الجد، وذلك باتخاذ التدابير التي من شأنها تطوير التجارة الالكترونية، حيث لا توجد أي احصائيات تشير الى حجمها ونموها في الجزائر.[footnoteRef:202] [202:  كمال رزيق، مسدور فارس، مرجع سبق ذكره،2012.] 

11.نقص اهتمام المؤسسات الاقتصادية في بلادنا بهذه التقنية التجارية الحديثة التي يمكن أن تفتح لهم آفاق اقتصادية أوسع، حيث نلاحظ أن معظم المؤسسات اكتفت بانشاء موقع لها على الانترنت تقوم فيه بالترويج لمنتجاتها وخدماتها واستفسارات الزبائن ولم تحاول تطوير هذه المواقع والوصول بها الى مستوى التجارة الالكترونية بمعناها الكامل.[footnoteRef:203] [203:  رباعي أمينة، مرجع سبق ذكره، 2005، ص115.] 

12.حاجز اللغة، حيث أن معظم التعاملات التجارية الالكترونية تتم باللغة الانجليزية التي لا يتحكم فيها معظم الجزائريين.[footnoteRef:204] [204:  عافلي فضيلة، "الاطار القانوني للتجارة الالكترونية"، الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية، اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر،2011، ص13.] 

13.غياب الاطار التشريعي الذي ينظم المعاملات التجارية الالكترونية في ظل انفتاح الأسواق والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.[footnoteRef:205] [205:  نفس المرجع أعلاه، ص 13.] 

المطلب الثاني: حلول وسبل اعتماد ، وتوسيع استخدام التجارة الالكترونية في الجزائر
من أجل تطوير وتوسيع استخدام التجارة الالكترونية في الجزائر لابد من اتخاذ الدولة الجزائرية عدة إجراءات أهمها: 
1.تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الالكترونية،
2.تسهيل الاشتراك في الانترنت للشركات والأفراد عبر كامل التراب الوطني، خاصة المناطق النائية،
3.تخفيض تكلفة استخدام الانترنت، حتى يتسنى للجميع استخدامها والاستفادة من مزاياها المتعددة،
4.تخفيض الرسوم الجمركية على الحاسبات الآلية المستوردة، وكل ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات، ليكون سعرها في متناول المواطن البسيط،
5.تشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وتقديم الدعم لها،
6.الاستثمار في مجال اعداد وتدريب الموارد البشرية المؤهلة في تقنيات التجارة الالكترونية من أجل تكوين إطارات متخصصة في هذا المجال،
7.دعم مجهودات المؤسسات الصغيرة التي بدأت النشاط في مجال التجارة الالكترونية بكل ما يلزمها من أجل نجاحها واستمرارها في العمل،
8.نشر الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعريفهم بمفهوم بالتجارة الالكترونية ومدى أهميتها وايجابياتها من خلال البرامج عبر وسائل الاعلام، كذلك المعارض والحملات التحسيسية،
9.إصلاح النظام المصرفي، وتطوير أساليب الدفع الالكتروني لدى مختلف البنوك والمصارف،
10.توفير قوانين وتشريعات وأحكام خاصة تنظم التعامل في مجال التجارة الالكترونية، بالاستعانة بتجارب الدول السباقة الى ذلك،
11.تطوير النظام الضريبي حتى يتلاءم مع خصائص التجارة الالكترونية، وإبراز طرق فرض الضرائب عليها.
12.سن واعتماد قوانين تحمي وتضمن حقوق الملكية الفكرية.
13.استحداث التشريعات الخاصة بحماية المستهلكين في ظل التجارة الالكترونية من الجرائم المتعلقة بالغش والنصب والاحتيال والقرصنة المعلوماتية.
14.ادراج تخصص التجارة الالكترونية في المعاهد والجامعات لتكوين متخصصين في هذا المجال.  
المطلب الثالث: آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر"أمثلة لمواقع التجارة الالكترونية الجزائرية"
نتلمس آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر من خلال ظهور بعض المواقع الالكترونية المختصة في البيع عبر الانترنت، وهي مشابهة كثيرا للمواقع العالمية المعروفة، حيث توفر هذه المواقع فرص الدفع عبر الانترنت عن طريق بطاقات الائتمان التي بدأت العديد من البنوك الجزائرية باصدارها، أو امكانية الدفع عن طريق البريد أو الدفع عند الاستلام، كذلك التوصيل يكون إلى غاية المنزل بالاستعانة بشركات النقل التي عرفت تطورا ملحوظا في الجزائر، مما يسهل امكانية تسليم المنتجات المباعة للزبون في أقرب الآجال بغض النظر عن المسافة التي تفصل بينه وبين البائع عبر كامل التراب الوطني، وأهم هذه المواقع نذكر على سبيل المثال:
1.موقع epay.dz: هي شركة مسجلة بموجب قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع رقم تسجيل ضريبة: 001116098273931، دخلت في السجل التجاري تحت الرقم : 11B0982739-00/16، التي يقع مقرها الرئيسي في : 25 ، شارع طرابلس، حسين داي بالجزائر العاصمة، ثم أعطت لها الدولة مقرا في الحضيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.
يستضيف موقع epay العديد من الشركات التي تعرض منتجاتها للبيع عن طريق الانترنت، حيث بمجرد النقر على الصورة الخاصة بالشركة يتم الدخول الى موقعها ومشاهدة مختلف عروضها ومنتجاتها، وعند اختيار أي منتوج فإن epay هي التي تتكفل باتمام عملية البيع والدفع يكون عن طريقها من خلال الحساب الذي يكون قد تم فتحه في الموقع.
فمن أجل التسوق والشراء من موقع epay يجب أولا التسجيل وفتح حساب خاص بالشخص، والتقيد بالشروط التي يحددها الموقع، بعد التسجيل يجب على الشخص تأكيد الحساب من خلال استقبال رسالة على الهاتف النقال من الموقع فيه رقم التأكيد لكي يصبح الحساب فعالا، عندها يكون للشخص المسجل رصيد في الموقع يمكن تعبئته من خلال شراء بطاقات epay بالمبلغ الذي يريده، حيث تتوفر هذه البطاقات في نقاط بيع خاصة بـ epay يمكن معرفتها من خلال الموقع بالدخول في خانة نقاط البيع التي يوفرها الموقع، وعند قيام الشخص بشراء أي منتوج يقوم باختياره يقوم الموقع بخصم سعر المنتوج من حسابه وهكذا،






أما عن الشركات التي يستضيفها الموقع فهي كالآتي: 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/29.png]
شريك موثوق به للحفلات والأفراح في الجزائر. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/27.png]
متجر إلكتروني لبيع أدوات وأجهزة الإعلام الآلي. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/26.png]
طابعات وماسحات ضوئية وأحبار مختلفة. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/24.png]
تقدم باقة متكاملة من خدمات الأنترت الموجهة للأفراد أو المؤسسات. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/22.png]
قوأوبن للإعلام الآلي الممثل الرسمي للرائد الألماني في مكافحة الفيروسات آفيرا. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/21.png]
متجر إلكتروني مختص في البيع بالمراسلة لجميع أنواع المنتجات الجزائرية والأجنبية. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/7.png]
خدمات تسجيل النطاق واستضافة المواقع. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/4.png]
يقدم موقع بيت الجزائر خدمات متكاملة تشمل كل جوانب تجهيز وتشغيل مواقع الأنترنت للشركات والأفراد على حد سواء، و تشتمل خدماتها على تصميم المواقع بجودة عالية و إحتراف. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/2.png]
أوراس أول مكتبة إلكترونية في الجزائر، كل أنواع الكتب مع خدمة التوصيل إلى البيت في جميع مناطق الجزائر. 
[image: https://www.epay.dz/merchantdata/mall/1.png]
نت بي أوبن، موفر خدمات الاستضافة وتسجيل النطاقات في الجزائر بأفضل الأسعار. 
يوفر موقع epay كذلك العديد من الخدمات مثل دفع فواتير الهاتف الثابت والنقال، شراء جميع فئات البطاقات المسبقة الدفع للهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة في الجزائر وإرسال رسائل الهاتف النقال.
2.موقع guiddini.com: هو موقع جزائري يعرض العديد من السلع والمنتجات لعدة علامات جزائرية وأجنبية، ويمكن ببساطة اختصاره في eBay الجزائر، وهو يختلف عن موقع ePay بأنه بالاضافة إلى استضافته للعديد من مواقع الشركات التي تبيع على الانترنت مثل: Forver، Cristor، Condor، Oriflame، hp، Panasonic، Puma، Microsoft، الموقع يعرض العديد من المنتجات والخدمات المختلفة والمتنوعة في عدة تشكيلات وأصناف كما يلي:
1.صنف Produits maison: يتضمن العديد من المنتجات مثل الساعات، مستلزمات الطلاء، مسخنات، مبردات، أدوات التنظيف، ملحقات المطبخ، اثاث المنزل،........الخ.
2.صنف Produits multimidia: يحتوي على أقراص مضغوطة للأفلام، الموسيقى، كتب، ألعاب الفيديو ولواحقها، أجهزة الاعلام الآلي وملحقاتها، طابعات، مختلف الأجهزة الالكترونية،...الخ. 
3.صنف Produits mode: يحتوي على مستحضرات وأدوات التجميل، العطور، الألبسة للرجال والنساء والأطفال، حقائب، أحذية، حلي، ...الخ.
4.صنف Produits loisir: يتضمن تذاكر الحفلات، تذاكر التظاهرات الفنية المختلفة، تذاكر المباريات الرياضية، تذاكر السفر، مختلف أنواع الأدوات الموسيقية ولواحقها المختلفة، أدوات رياضية لكمال الأجسام، هدايا مختلفة،...الخ.
يوفر كذلك الموقع خدمة الشراء من مختلف مواقع التجارة الالكترونية العالمية مثل ebbay, amazon، حيث يقوم الشخص المسجل في الموقع بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة من طرف الموقع، خصائص المنتوج المراد شراؤه، ثم يقوم الموقع بشرائه ثم ارساله الى الشخص والدفع يكون حسب الاتفاق بين الطرفين.   
حيث يدعم الموقع العديد من طرق الدفع والشحن الى المنازل، حلول الدفع لاقتناء المنتجات كثيرة فهو يدعم بطاقات ePay الجزائرية، CCP، شيك بنكي، بطاقات Visa ، Master card، PayPal، بطاقات CashU، Western Union  والدفع عند التوصيل، الموقع يتعاون مع مؤسسة  EMS الجزائرية لتوصيل السلع الى المنازل في غضون 48 ساعة.
3.موقع eKMS مسجل في السجل التجاري تحت رقم 07 د0835029 - 48/01 ومع رقم تسجيل الضريبة 195348010108245 الرائد في تقديم خدمات بيع بطاقات تعبئة الجوال لمختلف متعاملي النقال وحلول رسائل الجوال القصيرة SMS عبر الانترنت في الجزائر وبتكلفة قليلة.
4.موقع Echrily. Dz وهو موقع خاص ببيع المواد الغذائية، العطور ومواد التجميل، ألعاب الأطفال، واللوازم المكتبية، وهو محصور فقط في الجزائر العاصمة، الدفع يكون عند الاستلام، أو عن طريق بطاقات الدفع epay للذين يملكون حسابا لدى موقع epay.dz، والتسليم يكون في غضون 24 ساعة بالنسبة للأشخاص المسجلين مسبقا في الموقع، اما الآخرين فيمكن أن تصل المدة الى 72 ساعة حسب موقع العنوان.
المبحث الثالث: الدراسة الميدانية.
الدراسة الميدانية التي قمنا بها تتمثل في اعداد استبيان الكتروني الهدف منه التعرف على اتجاهات المستهلك الجزائري تجاه التجارة الالكترونية، من حيث مدى معرفته لتقنياتها المختلفة، التعرف على تجربته مع التجارة الالكترونية، بالاضافة الى مدى اهتمامه، تحمسه ومدى استعداده للدخول في خضمها.
المطلب الأول: عرض كيفية اجراء الدراسة الميدانية.
1.تحضير قائمة الاستبيان: تتكون قائمة الاستبيان من 32 سؤالا، حيث الأسئلة من 01 إلى 09 تهدف إلى التعرف على مدى انتشار استخدام الانترنت من طرف أفراد العينة وماهي أهم الأنشطة التي يمارسونها على الانترنت، أما باقي الأسئلة الهدف منها التعرف على اتجاهات أفراد العينة نحو التجارة الالكترونية من حيث مدى معرفته لها ولتقنياتها (المواقع الالكترونية، وسائل الدفع.....)، وما مدى اهتمامه بالتجارة الالكترونية واستخداماتها وتجربته معها، كذلك معرفة مدى استعداده لتقبل فكرة التسوق عبر الانترنت وأهم المعوقات التي تحول دون تبني التجارة الالكترونية، وأخيرا أسئلة حول الخصائص الشخصية لعينة الدراسة.
2.اعداد الاستبيان على الشكل الاكتروني: تم اعداد الاستبيان الالكتروني من خلال الاستعانة بتطبيق google drive، الذي يوفر خدمة الاستبيان الالكتروني وذلك بعد القيام بالتسجيل وفتح حساب شخصي فيه، حيث يتم ادخال الأسئلة التي كانت محضرة من قبل، مع الاختيارات الممكنة مع تحديد نوع الأسئلة وإمكانيات الاجابة عليها وهل هي إجبارية أم إختيارية، بعدها فتح ورقة خاصة باستقبال الردود والاجابات، وبعد اتمام اعداد الاستبيان الالكتروني قمنا بنشر رابط الاستبيان مع رسالة نصية نطلب فيها وندعو الأشخاص للمشاركة في ملأ الاستبيان والاجابة على الأسئلة، حيث تم نشره في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل facebook، twiter، googl، وفي مختلف المنتديات مثل منتدى الطلبة الجزائريين، منتدى الجلفة، منتدى الملتقيات الوطنية والدولية،.........، وبمجرد النقر على الرابط تظهر صفحة الاستبيان، فيقوم الفرد بالاجابة على الأسئلة من خلال النقر على الخانة المناسبة، وعند الانتهاء يقوم بالنقر على (ارسال) ليصل الرد الى الصفحة التي تم تخصيصها لاستقبال الردود في google drive، 
3.عينة الدراسة: اعتبرناه من عينة الدراسة كل فرد يقوم بالاجابة على الاستبيان عبر الانترنت ثم يرسل الرد إلينا، أي أن العينة شملت فقط مستخدمي الانترنت في الجزائر عبر كامل التراب الوطني وذلك من كل الفئات، حيث كان عدد من قاموا بالرد(270) فردا وبعد الاطلاع على الاجابات وجدنا 18 استبيانا كانت اجابتهم ناقصة أو متناقضة مما استلزم علينا إلغاؤها، والإبقاء على(258) فردا في العينة ممن كانت إجابتهم مقبولة.
وقمنا باختيار مستخدمي الانترنت لأنه من لا يستخدم الانترنت لا يعرف مختلف تقنياتها واستخداماتها، ومنه فمن المستبعد جدا أن يعرف تقنيات التجارة الالكترونية وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن اتجاهاته نحوها، ومنه فمستخدموا الانترنت هم العينة الأنسب الذين تكون لديهم إمكانية معرفة التجارة الالكترونية وتقنياتها وبالتالي فرصة تجربتها وتبنيها.
4.الاطار الزماني والمكاني للدراسة: استهدفت الدراسة كل مستخدمي الانترنت في الجزائر من كل الأعمار والفئات، وقد تم نشر الاستبيان واستقبال الردود في الفترة الممتدة من (17) مارس إلى غاية (20) ماي.
5.ايجابيات الاستبيان الالكتروني: تكمن أهم الايجابيات والمزايا في ربح التكاليف والجهد والوقت، فاستعمال الانترنت يسرع من عملية توزيع الاستبيان وقترة الحصول على الاجابات تكون قصيرة مقارنة بالاستبيان العادي، فهو يختصر المسافات لأنه شمل كل مناطق الوطن، كذلك الأمر بالنسبة للتكاليف الخاصة بالتنقل وكذا تكاليف الطباعة والأوراق،....الخ.
6.سلبيات الاستبيان الالكتروني: تتمثل خاصة في عدم إمكانية الاتصال المباشر بالمشاركين وعدم امكانية تقديم التوضيحات والشروحات في حالة عدم الفهم أو الغموض في بعض الاسئلة، كذلك هناك تحيز في العينة نتيجة حرمان بعض الفئات من مستخدمي الانترنت من المشاركة في الاستبيان وهذه الفئة من الذين لا يقومون بزيارة مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنتديات أين تم نشر رابط الاستبيان.  





 
المطلب الثاني: خصائص عينة الدراسة.
الجدول رقم(02): الجنس
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	ذكر
	132
	51.2

	انثى
	126
	48.8

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول أن نسبة المشاركة من كلا الجنسين متقاربة، مما يدل على استخدام الجنسين للانترنت. 
الجدول رقم(03): العمر
	البيان
	العدد
	النسبة

	أقل من 18 سنة
	4
	01.6

	من 18 إلى 24 سنة 
	100
	38.8

	من 24 إلى 30 سنة
	119
	46.1

	من 30 إلى 40 سنة 
	26
	10.1

	من 40 إلى 50 سنة
	09
	03.5

	أكثر من 50 سنة 
	00
	00.0

	المجموع
	238
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
فئة العمر الغالبة على العينة هي من 18 إلى 30 سنة وهي من فئة الشباب، حيث كانت نسبتها 84.9%، ونلاحظ أن فئة العمر من 40 إلى 50 سنة قليلة جدا، في حين غياب فئة العمر أكثر من 50 سنة، وربما ذلك راجع إلى أن هاتين الفئتين الأخيرتين لا تستعمل كثيرا الانترنت ويقتصر استخدامها على الأخبار أو لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي أين تم نشر الاستبيان الالكتروني، وبالتالي لا مجال لها للمشاركة فيه، وهذا من بين عيوب هذا الاستبيان، حيث لم يتح لنا نشره في كل المنتديات والمواقع، بسبب عدم سماح بعض هذه المواقع من النشر فيها. 



الجدول رقم(04): الولاية
	الولاية
	العدد
	النسبة المئوية

	أدرار
	02
	0.8

	الشلف
	03
	1.2

	أم البواقي
	05
	1.9

	باتنة
	60
	23.2

	بجاية
	02
	0.8

	بسكرة
	15
	5.8

	البليدة
	03
	1.2

	البويرة
	04
	1.5

	تمنراست
	01
	0.4

	تبسة
	07
	2.7

	تيزيوزو
	03
	1.2

	الجلفة
	04
	1.5

	جيجل
	03
	1.2

	سطيف
	07
	2.7

	سيدي بلعباس
	03
	1.2

	عنابة
	05
	1.9

	قالمة
	06
	2.3

	قسنطينة
	12
	4.6

	المدية
	09
	3.5

	معسكر
	03
	1.2

	ورقلة
	06
	2.3

	وهران
	03
	1.2

	برج بوعريريج
	03
	1.2

	بومرداس
	01
	0.4

	الوادي
	05
	1.9

	خنشلة
	02
	0.8

	عين الدفلى
	02
	0.8

	عين تموشنت
	02
	0.8

	غليزان
	02
	0.8

	المجموع
	258
	100.0


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
من خلال الجدول يتبين لنا مشاركة مختلف الولايات حيث نلاحظ حضور 29 ولاية من مختلف مناطق الوطن، وذلك بنسب متفاوتة. 
الجدول رقم(05): منطقة السكن
	المنطقة
	العدد
	النسبة المئوية

	المدينة
	193
	74.8

	ضواحي المدينة
	48
	18.6

	الريف
	17
	06.6

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
نلاحظ أن الفئة الأكثر مشاركة من العينة هم من سكان المدينة بنسبة 74.8% وهذا لعدم ملكية الكثير من سكان الريف من خط الانترنت لعدة أسباب، نلاحظها من خلال السؤال رقم 03 من الاستبيان.
الجدول رقم(06): المستوى التعليمي
	البيان
	العدد
	النسبة

	ابتدائي
	00
	00.0

	متوسط
	2
	00.8

	ثانوي
	8
	03.1

	جامعي
	113
	43.8

	دراسات عليا
	135
	52.3

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
96.1% من أفراد العينة هم من المستوى الجامعي والدراسات العليا، ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب منها أن هذه الفئة ممن لديهم ثقافة المشاركة في مثل هذه الاستبيانات، ويدركون مدى أهميتها في البحث العلمي، أن الاستبيان تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف منتديات الجامعات عبر كامل التراب الوطني وهذه الفئة ممن يشاركون في مثل هذه المواقع والمنتديات، أما الفئات من مستوى ابتدائي، متوسط وثانوي فنجد الأغلبية منهم لا يهتمون بمثل هذه الاستبيانات وربما لا يفهمون معناها، لذلك لا يشاركون في الاجابة عليها أو حتى محاولة فتحها والتعرف على محتواها،




الجدول رقم(07): الوظيفة
	البيان
	العدد
	النسبة

	بطال
	21
	08.1

	طالب
	131
	50.8

	موظف
	96
	37.2

	أعمال حرة
	10
	03.0

	متقاعد
	00
	00.0

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
نصف أفراد العينة هم من الطلبة الجامعيين، كما نلاحظ أن فئة الموظفين هي بنسبة معتبرة 37.2% ثم البطالين بـ 08.1% وهذا يدل على استخدام مختلف الفئات للانترنت، أما نسبة الكبار المتقاعدين فنلاحظ الغياب التام لهم، ويرجع ذلك كما قلنا سابقا إلى عدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتعرفهم المتأخر لشبكة الانترنت. 
الجدول رقم(08): الدخل الشهري
	البيان
	العدد
	النسبة

	دون دخل 
	80
	31.0

	اقل من 20.000
	77
	29.8

	من 20.000 إلى 35000
	31
	12.0

	من 35.000 إلى 50.000
	27
	10.5

	أكثر من 50.000
	43
	16.7

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
لأن معظم أفراد العينة من الطلبة الجامعيين، فبطبيعة الحال فإن الدخل الشهري لهذه الفئة ليس بالكثير أو حتى ينعدم فـ 29.8% منهم يقل دخلهم عن 20.000 دج، و31.0% هم من دون دخل، ولكن ذلك لم يمنعهم من تجربة الشراء عبر الانترنت، مما ربما قد يعطينا فكرة مفادها أن مستوى الدخل لا يؤثر في مدى استعداد الفرد في الاتجاه نحو التجارة الالكترونية.



المطلب الثالث: عرض نتائج الدراسة الميدانية.
الجدول رقم(09): امتلاك جهاز إعلام آلي في المنزل
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	يملك حاسوب
	253
	98.1

	لا يملك حاسوب
	05
	01.9

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
من كل 50 منزل هناك فقط منزل واحد لا يمتلك جهاز إعلام آلي، هذا يدل على الانتشار الواسع لاستخدام الاعلام الآلي في أوساط المجتمع الجزائري، وهذا مؤشر ايجابي لإمكانية انتشار التجارة االكترونية في الجزائر، لأن الحواسب الآلية هي من بين البنى التحتية المهمة للتجارة الالكترونية.
الجدول رقم(10): الاتصال مع شبكة الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	يملك الانترنت
	225
	87.2

	لا يملك الانترنت
	33
	12.8

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
12.8% من أفراد العينة لا يملكون خط انترنت، وهذه نسبة معتبرة لا يستهان بها، وغالبيتهم من سكان الريف الذين لم تتح لهم فرصة ادخال الانترنت للمنزل، ورغم ذلك فهم من مستخدمي الانترنت.
الجدول رقم(11): سبب عدم ادخال الانترنت للمنزل
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	ارتفاع تكلفة الاشتراك في الانترنت
	06
	20.7

	قمت بوضع طلب ولم يتم تلبيته بعد                     
	18
	62.1

	تخوفك على الابناء من الاستعمال السيئ للانترنت
	05
	17.2

	المجموع
	29
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
62.1% ممن لا يملكون الانترنت قاموا بوضع طلب ولكن لم يتم الاستجابة بعد لطلبهم، ويرجع ذلك لعدم قدرة شركة اتصالات الجزائر على استيعاب كثرة طلبات الانترنت عبر كامل التراب الوطني، خاصة في المناطق الريفية، لذلك من الافضل فتح مجال المنافسة في مجال خدمات الانترنت، حتى يتسنى للجميع ادخال الانترنت وباسعار تنافسية معقولة وخدمات افضل. 
الجدول رقم(12): مكان الاتصال بالانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	البيت
	225
	67.2

	مكان العمل
	56
	16.7

	صديق
	13
	03.9

	مقهى الانترنت
	41
	12.2

	المجموع
	335
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
رغم امتلاك الكثير من أفراد العينة لخط الانترنت في المنزل ولكن يقوم العديد منهم بالتواصل على الانترنت من مقاهي الانترنت، مكان العمل أو من عند صديق، مما يدل على الاستخدام الواسع لأفراد العينة للانترنت. 
الجدول رقم(13): معدل استخدام الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	كل يوم
	209
	81.0

	عدة مرات في الاسبوع
	42
	16.3

	مرة في الاسبوع
	04
	01.6

	مرة في الشهر
	03
	01.2

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
81.0% من أفراد العينة يستخدمون الانترنت يوميا، وهذا يفتح الامكانية لهم للتعرف على مواقع التجارة الالكترونية، 




الجدول رقم(14): متوسط المدة المستغرقة في الجلسة الواحدة على الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من نصف ساعة 
	07
	02.7

	من نصف ساعة الى ساعة
	42
	16.3

	من ساعة الى ساعتين
	83
	32.2

	أكثر من ساعتين
	126
	48.8

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
48.8%  من أفراد العينة تزيد مدة الجلسة الواحدة على الانترنت عن ساعتين و32.2% منهم هي بين ساعة الى ساعتين، وهذا يدل على أنهم يتسخدمون الانترنت بكثرة ، وبالتالي تزيد فرص دخول مواقع للتجارة الالكترونية وتزيد قدرتهم على التسوق لمدة زمنية طويلة للبحث عن المنتجات في مختلف المواقع.  
الجدول رقم(15): بداية استخدام الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من سنة
	09
	03.5

	من سنة الى سنتين
	24
	09.3

	من سنتين الى ثلاث ستوات
	31
	12.00

	أكثر من ثلاث سنوات
	194
	75.2

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
75.2%  من أفراد العينة بدأو استخدام الانترنت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي هذا يجعلهم متمكنين من تقنيات الانترنت، مما يسهل عليهم ممارسة تقنيات التجارة الالكترونية التي تعتبر الانترنت شرطا أساسيا لقيامها.     





الجدول رقم(16): الأنشطة الممارسة على الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	ارسال الرسائل الالكترونية                      
	195
	16.6

	قراءة الأخبار اليومية                            
	185
	15.7

	الدردشة والتخاطب                              
	182
	15.5

	 تحميل البرامج                                     
	173
	14.7

	زيارة مواقع تعليمية                                    
	132
	11.2

	مشاهدة وتحميل الأفلام                              
	82
	07.0

	زيارة مواقع رياضية
	61
	05.2

	الألعاب والترفيه                                       
	47
	04.0

	البحث عن منتجات
	44
	03.7

	زيارة مواقع طبية
	36
	03.1

	زيارة مواقع موسيقى وأغاني
	39
	03.3

	المجموع
	1176
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
أهم النشاطات التي يمارسها أفراد العينة هي ارسال الرسائل الالكترونية 16.6% ، قراءة الأخبار اليومية 15.7%، الدردشة والتخاطب 15.5%، تحميل البرامج 14.7%، زيارة مواقع تعليمية11.2%، بينما البحث عن المنتجات لم يحصل إلا على نسبة 03.7%،أي من كل 27 فرد، واحد منهم فقط مهتم بهذا النشاط، مما يعني عدم الاهتمام الكبير لأفراد العينة بالبحث عن منتجات على الانترنت.                       
الجدول رقم(17): استخدام الانترنت في عمليات البيع والشراء
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	موافق
	218
	84.5

	غير موافق
	40
	15.5

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
84.5% من أفراد العينة موافقون على استخدام الانترنت في عمليات البيع والشراء، وبالتالي يمكن القول على أنهم مستعدون للقيام بالشراء على الانترنت وممارسة مختلف عمليات التجارة الالكترونية. 


الجدول رقم(18): معرفة مصطلح التجارة الالكترونية
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	245
	95.0

	لا
	13
	05.0

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
95.0% من أفراد العينة سمعوا من قبل بمصطلح التجارة الالكترونية، وهذا دليل على انتشار هذا المفهوم في أوساط المجتمع الجزائري، وبالتالي هذا المفهوم ليس غريبا عليه، مما يسهل دخول التجارة الالكترونية في الجزائر وإمكانية تبنيها من طرف الأفراد بشكل أكثر سهولة.
 مفهوم التجارة الالكترونية:
96%ممن يعرف مصطلح التجارة الالكترونية عرفها على أنها عمليات بيع وشراء مختلف السلع والخدمات عبر الانترنت، والبعض منهم لم يذكر أي تعريف لها.
الجدول رقم(19): معرفة مواقع البيع على الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	172
	66.7

	لا
	86
	33.3

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
66.3% من أفراد العينة يعرفون بعض المواقع المتخصصة في البيع على الانترنت، وبالتالي فهم على دراية عن كيفية القيام بذلك، وهذا دليل على أنهم مطلعون ويبحثون في مثل هذه المواقع.    
الجدول رقم(20): البحث عن معلومات حول المنتجات على الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	211
	81.8

	لا
	47
	18.2

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
81.8% من أفراد العينة يقومون بالبحث عن معلومات حول المنتجات التي يريدون شراءها، وبالتالي فهم يتمتعون بثقافة استعمال الانترنت في البحث عن معلومات حول المنتجات، مما يعني إمكانية قيامهم بالشراء عبر الانترنت من مختلف المواقع المختصة في ذلك.   
الجدول رقم(21): العلم بوجود مواقع جزائرية للتجارة الالكترونية
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	109
	42.2

	لا
	147
	57.8

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
57.8% من أفراد العينة لا يعلمون بوجود مواقع جزائرية مختصة في التجارة االكترونية، وذلك ربما راجع إلى أن هذه المواقع لا تعرف جيدا كيف تعرف بنفسها، وتوصل رسالتها إلى الجمهور الواسع من مستخدمي الانترنت.
المواقع التي يعرفها أفراد العينة:
أهم المواقع الجزائرية التي يعرفها أفراد العينة هي موقع واد كنيس(64) رغم أنه لا يعتبر موقع للتجارة الالكترونية بالمعنى الفعلي، لأنه يعتبر بوابة لعرض مختلف إعلانات الأفراد والشركات، موقع echrifenet.com(02)، موقع GUIDDINI.COM(20)، الذي يعتبر أول موقع جزائري للتجارة الالكترونية، موقع epay.dz(07)، موقع الكشك الالكتروني ekms(06)،  ولكن الكثير منهم لا يتذكر اسم المواقع التي يعرفها، أو لم يسبق له أن زارها من قبل(31). 
الجدول رقم (22): زيارة المواقع
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	100
	91.7

	لا
	09
	08.3

	المجموع
	109
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
من بين كل 11 فرد يعلمون بوجود مواقع جزائرية للتجارة االكترونية، شخص واحد(01) منهم فقط لم يقم بزيارة هذه المواقع، أي 91.7% منهم قاموا بزيارتها،  ولكن لكل واحد منهم الدافع من أجل دخول للموقع.
17.المواقع التي تمت زيارتها
عدد كبير من الأفراد لم يتذكروا الموقع الذي قاموا بزيارته (37)، في حين أهم المواقع التي تمت زيارتها من طرف أفراد العينة هي: موقع واد كنيس، الذي قام الكثير من الأفراد بزيارته والشراء منه(64)، موقع GUIDDINI.COM(20)، موقع epay.dz(07)، وموقع الكشك الالكتروني ekms. 
الجدول رقم(23): سبب زيارة الموقع
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	التعرف على الموقع
	32
	32.0

	التسجيل في الموقع
	09
	09.0

	البحث عن منتجات
	44
	44.0

	الدخول مصادفة
	15
	15.0

	المجموع
	100
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
85% ممن دخلوا إلى هذه المواقع كان مقصودا سواء من أجل التعرف على الموقع، التسجيل فيه أو البحث عن منتجات، وهذا يدل على اهتمام أفراد العينة بمثل هذه المواقع والرغبة في التعرف عليها والتعامل معها، أما البقية وهي نسبة قليلة 15% فقد كان الدخول إليها مصادفة من دون قصد. 
الجدول رقم(24): تأييد فكرة انتشار مواقع التجارة الالكترونية
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	234
	90.7

	لا
	24
	09.3

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
90.7% من أفراد العينة يؤيدون فكرة انتشار مواقع التجارة الالكترونية الجزائرية، أي أنهم مهتمون بمثل هذه المواقع ويريدون أن تكون هناك مواقع جزائرية تنشط في هذا المجال.  



الجدول رقم(25): تجربة الشراء على الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	45
	17.4

	لا
	213
	82.6

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
من كل 6 أشخاص هناك شخص واحد(01) فقط قام بتجربة الشراء عبر الانترنت، أما عن الذين لم يقوموا بذلك فهناك عدة أسباب منعتهم سنتطرق إليها من خلال السؤال رقم(  24 ). 
الجدول رقم(26): نوع السلعة المشتراة
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	أجهزة ومعدات كمبيوتر
	10
	12.7

	برامج كمبيوتر
	04
	05.1

	هدايا وعطور                                  
	11
	13.9

	أجهزة كهرومنزلية                           
	03
	03.8

	كتب، مجلات أو جرائد                                   
	10
	12.7

	بطاقات السفر وحجز في فنادق                           
	12
	15.2

	برامج وألعاب                                             
	03
	03.8

	هواتف أو ساعات                                        
	07
	8.9

	مواد غذائية
	02
	02.5

	ملابس وأقمشة
	08
	10.1

	أقراص مضغوطة
	02
	02.5

	سيارات أو دراجات
	07
	08.9

	المجموع
	79
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
تعددت أنواع السلع التي قام الأشخاص بشرائها عبر الانترنت، حيث كانت أعلى نسبة لبطاقات السفر وحجز فنادق بـ 15.2%، تليها الهدايا والعطور بنسبة 13.9%، ثم أجهزة ومعدات إعلام آلي، الكتب والمجلات بنسبة 12.7%، أما البقية فهي موزعة ما بين مختلف المنتجات الأخرى. 



الجدول رقم(27): المزايا المحصل عليها عند الشراء عبر الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	سرعة الحصول على المنتج                            
	21
	16.5

	خيارات عديدة للشراء                            
	30
	23.6

	سعر المنتج منخفض                          
	22
	17.3

	متعة التسوق والبحث
	23
	18.1

	معلومات متوفرة
	31
	24.4

	المجموع
	127
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
معظم من قاموا بالشراء على الانترنت تحصلوا على مختلف المزايا التي يمنحها هذا النوع من الشراء.
الجدول رقم(28): وسيلة الدفع المستخدمة
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	بطاقة ائتمانية                                 
	19
	42.2

	بطاقة epay
	00
	00.0

	الدفع عند الاستلام
	19
	42.2

	عن طريق البريد
	07
	15.6

	5
	44
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
42.2% ممن قاموا بالشراء عبر الانترنت استعملوا بطاقة ائتمانية للدفع، مما يدل على بداية انتشار هذه البطاقات في الجزائر حيث العديد من البنوك الجزائرية بدأت في اصدارها والتعامل بها، و42.2% منهم قاموا بالدفع عند الاستلام.  





الجدول رقم(29): المعوقات التي كانت سببا في عدم القيام بعملية الشراء عن طريق الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة

	عدم توفر بطاقة ائتمان                                                   
	191
	39.9

	عدم الثقة في المواقع الالكترونية                                       
	105
	21.9

	عدم امكانية معاينة السلعة قل الشراء
	101
	21.1

	لا توجد لديك فكرة عن طريقة القيام بذلك
	42
	08.8

	لم تسمع بوجود مثل هذه التقنية                                         
	35
	07.3

	ارتفاع أسعار المنتجات عبر الانترنت
	35
	07.3

	صعوبة الوصول الى المواقع المتخصصة في اللبيع
	28
	05.8

	الحرمان من متعة التسوق التقليدي
	21
	04.4

	تتطلب الكثير من الجهد والوقت                                          
	13
	02.7

	عدم التحكم في استخدام الانترنت                                       
	08
	01.8

	المجموع
	479
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
أكبر عائق حال دون القيام بعملية الشراء عبر الانترنت هو عدم توفر بطاقات الائتمان لدى الأفراد بنسبة 39.9%، ثم عدم الثقة في الواقع الالكترونية بنسبة 21.9% وعدم إمكانية معاينة السلعة قبل الشراء بنسبة 21.1%. 
الجدول رقم(30): معرفة البطاقات المستعملة للدفع عن طريق الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	115
	44.6

	لا
	143
	55.4

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
55.4% من أفراد العينة لا يعرفون البطاقات المستعملة للدفع عن طريق الانترنت، لعدم توفرها في الجزائر، ماعدا بعض البنوك التي بدأت باصدارها مؤخرا.
البطاقات المعروفة:
65%من الذين يعرفون بعض بطاقات الدفع عبر الانترنت صرحوا بمعرفتهم لبطاقة الدفع visa card، و56% منهم يعرفون master card، و7% يعرفون بطاقة paypal، في حين 06% منهم يعرفون بطاقات epay.

الجدول رقم(31): ملكية بطاقات الدفع
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	20
	07.8

	لا
	238
	92.2

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
من كل 13 فردا، شخص واحد(01) فقط يملك بطاقة ائتمانية، ما يدل على النقص الكبير في استعمال هذه البطاقات لدى أفراد العينة. 
كيفية الحصول عليها:
من بين 20 فرد الذين يملكون بطاقات الدفع عبرالانترنت، 07 منهم فقط قاموا بالحصول عليها عبر الانترنت، ولكن لم يبينوا مكان الحصول عليها، و04 منهم حصوا عليها من فرنسا، و 03 من أمريكا، ثم 07 حصلوا عليها من بنك الخليج الجزائر، ولكن القليل من يعرف بأنه يقوم باصدارها.
الجدول رقم(32): استخدامها في الشراء عبر الانترنت
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	15
	05.8

	لا
	243
	94.2

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
من بين 20 شخصا يملكون بطاقة ائتمانية، 15 منهم فقط قاموا باستخدامها في الشراء عبر الانترنت، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بحجم العينة المقدر بـ258 فردا.
الجدول رقم(33): سبب عدم الحصول على البطاقة
	البيان
	العدد
	النسبة

	لا تعرف كيف تحصل عليها                 
	159
	66.8

	لا تريد اقتناءها
	32
	13.4

	تعقد إجراءات الحصول عليها  
	31
	13.00

	ارتفاع سعر الحصول عليها      
	16
	06.7

	المجموع
	238
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
 66.8% من أفراد العينة لا يعرفون كيف يحصلون على البطاقة الائتمانية، لقلة البنوك التي تصدرها، بالاضافة الى عدم التعريف بها وبكيفية الحصول عليها من طرف هذه البنوك، 13.4%  لا يريدون اقتناءها، بينما 13.0% منهم يرون أن إجراءات الحصول عليها معقدة. 
الجدول رقم(34): الاستعداد للحصول على البطاقة
	البيان
	العدد
	النسبة المئوية

	نعم
	233
	90.3

	لا
	25
	09.7

	المجموع
	258
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
90.3% من أفراد العينة مستعدون للحصول على بطاقات الدفع عبر الانترنت في حالة توفرها في الجزائر وسهولة الحصول عليها، مما يدل على أنهم يريدون تجربة الشراء عبر الانترنت واستعمال بطاقات الائتمان.
الجدول رقم(35): معوقات تبني التجارة الالكترونية في الجزائر حسب المستهلك
	البيان
	العدد
	النسبة

	عدم توفر وسائل الدفع عبر الانترنت                                        
	202
	19.7

	عدم وجود إطار تشريعي ينظم هذا النوع من التجارة                     
	181
	17.7

	عدم الثقة في مثل هذه المواقع
	177
	17.3

	عامل مرتبط بثقافة المستهلك الجزائري                                     
	168
	16.5

	انخفاض مستوى دخل المستهلك الجزائري
	100
	09.8

	عامل اللغة(قلة التعامل بالعربية في الانترنت)
	79
	07.7

	عدم التحكم في استخدام الانترنت                                            
	78
	07.6

	ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت
	35
	03.4

	المجموع
	1020
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج spss
أهم عوائق تبني التجارة الالكترونية من طرف المستهلك الجزائري حسب رأي افراد العينة هي في المرتبة الأولى عدم توفر وسائل الدفع عبر الانترنت (19.7%)، في الرتبة الثانية عدم وجود اطار تشريعي ينظم التجارة االكترونية (17.7%)، والمرتبة الثالثة عدم الثقة في المواقع الالكترونية (17.3%)، ثم عامل مرتبط بثقافة المستهلك الجزائري الذي يفضل الشراء المادي وتفحص السلعة، أما النسبة المتبقية (28.8%) فهي موزعة ما بين مختلف العوائق الأخرى في الجدول أعلاه.
خاتمة الفصل الثالث:
	كانت الجزائر من الدول السباقة في ادخال الانترنت، حيث تم ربط الجزائر بالانترنت لأول مرة في سنة 1994، ولكنها ظلت محتكرة من طرف الدولة، ولم يكن استخدامها متاحا للجمهور، حتى سنة 1997، أين سمح للخواص بتقديم خدمات الانترنت للأفراد، ومنذ ذلك الوقت بدأ عدد مستخدمي الانترنت بالازدياد بشكل سريع.	
وفيما يخص التجارة الالكترونية، فقد بدأت ملامحها بالظهرو في الجزائر ويتجلى ذلك من خلال قيام مختلف المؤسسات العمومية والخاصة في إنشاء مواقع الكترونية خاصة بها، كذلك ظهور العديد من المواقع الالكترونية المختصة في التجارة الالكترونية، والتي توفر فرص الدفع عبر الانترنت وتوصيل المنتجات حتى المنزل.
ولكن مع ذلك تبقى الجزائر متأخرة مقارنة مع دول الجوار مثل تونس والمغرب، خاصة في مجال القوانين التي تنظم المعاملات الالكترونية، وقوانين حماية المستهلك عبر الانترنت، وكذا وسائل الدفع عبر الانترنت.
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الخاتمة:
	على ضوء الدراسة التي تناولنا فيها سلوك المستهلك الجزائري اتجاه التجارة الالكترونية، ومن خلال ما قدمناه في الجانب النظري من البحث، وكذا الدراسة الميدانية لمواقع التجارة الالكترونية الجزائرية والاستبيان التي تم إجراؤه على عينة من مستخدمي الانترنت في الجزائر، يمكن الخروج ببعض النتائج التي تعتبر بمثابة زبدة هذه الدراسة، والتي على ضوئها يتم اثبات أو نفي الفرضيات التي تم تقديمها في مقدمة البحث، كذلك ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات التي تبدو حسب رأينا مفيدة لمواقع التجارة الالكترونية الجزائرية الناشئة،
نتائج الدراسة:	
1.فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لاحظنا الانتشار الواسع لاستخدام جهاز الاعلام الآلي، حيث أن معظم أفراد عينة الدراسة يمتلكون جهاز إعلام آلي في المنزل(98.1%).
2.فيما يتعلق بالانترنت لاحظنا أن هناك نقص من حيث ادخال الانترنت للمنزل(12.8%) لا يملكون خط انترنت، وهذا يدل على التأخر في انتشار الانترنت مما يقف عائقا أمام انتشار ثقافة التجارة الالكترونية، حيث أن الذين لا يملكون خط انترنت غالبيتهم قدموا طلب من أجل الاستفادة من خط انترنت، ولكن لم يتم بعد الاستجابة لطلبهم، مما يدل على ضعف تغطية خدمات شركة اتصالات الجزائر،
3.من بين الأنشطة التي يمارسها الأفراد على الانترنت وجدنا أن البحث عن منتجات لا يشكل سوى (3.7%) اي ان المستهلك الجزائري مازال لم يصل بعد الى مرحلة التسوق عبر الانترنت، مكتفيا فقط بالبحث عن معلومات حول بعض المنتجات التي يريد شراءها من المتجر الحقيقي وليس الافتراضي.
4.أفراد العينة موافقون على استعمال الانترنت في البيع والشراء(84.5%) ويؤيدون فكرة تطوير مواقع جزائرية خاصة بالتجارة الالكترونية(90.7%)، أي أنهم يرغبون  في انتشار مثل هذه التقنية في الجزائر،
5.معظم أفراد العينة يعرفون مصطلح التجارة الالكترونية اي أن لديهم فكرة عنها، مما يعني أن هذا المصطلح ليس غريبا عنهم مما يجعل فكرة تقبلها من طرفهم أمرا أقل صعوبة مما لو كانوا يجهلون هذا المصطلح،
6.غالبية أفراد العينة لا يعرفون وجود مواقع جزائرية مختصة في التجارة الالكترونية(57.8%) مما يدل على عدم بحثهم عن مثل هذه المواقع، وكذا نقص نشاط وفعالية هذه المواقع في التعريف بنفسها، حيث أن مجرد تصميم وانشاء الموقع ليس الأمر الأكثر أهمية ولكن المهم هو تعريف الأفراد بالموقع ودفعهم الى زيارته واقناعهم بالشراء منه والحفاظ عليهم ومتابعتهم باستمرار،
7.القليل جدا من أفراد العينة من قاموا بتجربة الشراء عبر الانترنت(17.4%) مما يدل على ضعف ثقافة التسوق عبر الانترنت لدى أفراد العينة،
8.أهم العوائق التي كانت سببا في عدم القيام بالشراء عبر الانترنت هي عدم ملكية بطاقات الدفع عبر الانترنت، تليها عدم الثقة في المواقع الالكترونية، وذلك نتيجة غياب القوانين الخاصة التي تنظم معاملات التجارة الالكترونية في القانون الجزائري، ثم عدم إمكانية معاينة السلعة قبل الشراء،
9.غالبية أفراد العينة لا يعرفون ما هي البطاقات المستعملة للدفع عن طريق الانترنت(55.4%)، في حين (7.8%) فقط هم الذين يملكون مثل هذه البطاقات،حيث (07) أفراد منهم فقط حصلوا عليها من الجزائر(بنك الخليج الجزائر)، مما يبين لنا الضعف الكبير في انتشار وسائل الدفع الالكترونية في الجزائر، وضعف النشاط الترويجي للبنوك التي تقوم باصدارها لتعريف الأفراد بمثل هذه البطاقات ومدى أهيميتها، لأن الكثير من أفراد العينة(66.5%) لا يعرف كيف يحصل على هذه البطاقات،
10.أهم معوقات تبني التجارة الالكترونية من طرف المستهلك الجزائري حسب رأي أفراد العينة هي: عدم توفر وسائل الدفع عبر الانترنت(19.7%)، ثم عدم وجود اطار تشريعي ينظم هذا النوع من التجارة(17.7%)، بعد ذلك عدم الثقة في مثل هذه المواقع(17.3%) وذلك نتيجة عدم وجود قوانين تنظم معاملات التجارة الالكترونية وتضمن حماية المستهلك، ثم عامل مرتبط بثقافة المستهلك الجزائري(16.5%)، وكذا انخفاض مستوى الدخل للفرد الجزائري، عامل اللغة، فمعظم المواقع هي باللغات الأجنبية، وأخيرا عدم التحكم الجيد في استعمال تقنيات الانترنت.
11.من خلال البحث في مواقع مختف البنوك الجزائرية وجدنا أن هناك القليل من البنوك التي تقوم بتوفير بطاقات الدفع عبر الانترنت وهي: بنك التنمية المحلية يوفر بطاقة فيزا، بنك الخليج الجزائر يوفر بطاقة فيزا وماستر كارد، البنك الوطني الجزائري يوفر بطاقة فيزا وماستر كارد،
التأكد من صحة فرضيات البحث
 على ضوء نتائج الدراسة يمكننا التأكد من صحة فرضيات البحث.
الفرضية الأولى: توجد بالفعل مواقع جزائرية مختصة في التجارة الاكترونية.
هذه الفرضية صحيحة، فبالفعل تأكد لنا بعد القيام بالبحث في الانترنت وجود مواقع جزائرية مختصة في التجارة الالكترونية، والتي يمكن تصنيفها في المستوى المتطور منها، ولقد قدمنا بعض الأمثلة عن هذه المواقع في المطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الثالث، حيث تقوم هذه المواقع بعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات وتوفر امكانية الدفع عن طريق بطاقات الدفع عبر  الانترنت.
الفرضية الثانية: المستهلك الجزائري ليس لديه معرفة جيدة بتقنيات التجارة الالكترونية.
هذه الفرضية صحيحة، لأنه بالرغم من أن أفراد عينة الدراسة يعرفون مفهوم التجارة الالكترونية، ولكن  معظمهم يجهلون تقنياتها خاصة  وسائل الدفع عبر الانترنت، كذلك معظمهم لا يعرفون المواقع المختصة في التجارة الالكترونية.
الفرضية الثالثة: يعتبر عدم الثقة في المواقع الالكترونية أهم عائق امام تطور التجارة الالكترونية في الجزائر حسب راي أفراد العينة.
هذه الفرضية خاطئة، فمن خلال نتائج الاستقصاء تبين لنا أن أهم عائق حسب رأي أفراد عينة الدراسة هو عدم توفر بطاقات الدفع عبر الانترنت، ثم بعد ذلك عدم وجود إطار تشريعي، يليه بعد ذلك عدم الثقة في المواقع الالكترونية في المرتبة الثالثة.
الفرضية الرابعة: المستهلك الجزائري ليس مستعدا لتقبل تقنية التجارة الالكترونية.
هذه الفرضية خاطئة، لأن معظم أفراد العينة موافقون على استخدام الانترنت في عمليات الشراء والبيع، ويؤيدون فكرة انتشار مواقع جزائرية مختصة في التجارة الالكترونية.
الفرضية الخامسة: تجربة المستهلك الجزائري مع التجارة الالكترونية محدودة فقط في وضع الطلبية عبر الانترنت، ثم الدفع عند الاستلام، ولم تصل بعد الى مرحلة الدفع الالكتروني.
هذه الفرضية خاطئة، لأن هناك فئة لا يستهان بها من أفراد العينة قاموا بالشراء عبر الانترنت من عدة مواقع الكترونية، وقاموا بالدفع عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني مثل فيزا وماستر كارد،
وفيما يلي نقدم بعض الاقتراحات للمواقع الجزائرية الناشئة في مجال التجارة الالكترونية:
1.توظيف الكفاءات وذوي الخبر في مجال التجارة الالكترونية وتقنيات تكنولوجيا الاعلام والاتصال،
2.الاستعانة بخبرات وكفاءات المختصين في التسويق، من اجل وضع استراتيجيات وسياسات الترويج اللازمة للوصول واقناع الأفراد بالشراء من هذه المواقع وإقامة علاقة دائمة ومستمرة معهم ومتابعتهم باستمرار،
3.إجراء دراسات خاصة حول سلوك المستهلك الجزائري واتجاهاته نحو التجارة الالكترونية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم ومدى استعدادهم لتقبل فكرة التسوق عبر الانترنت،
4.تكثيف الجهود التسويقية خاصة في مجال الدعاية والاعلان في شتى وسائل الاعلام المختلفة لتعريف الجمهور الواسع بوجود مثل هذه المواقع ومنتجاتها وتحفيزهم لتجربة التسوق عبر الانترنت وبيان المزايا التي توفرها هذه الخدمة،
5.التنسيق بين هذه المواقع وبين البنوك لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان والدفع عبر الانترنت،
6.المبادرة الى اقتراح نصوص قانونية، التي من شأنها تنظيم المعاملات الالكترونية وعرضها على الجهات المختصة،
7.الاطلاع على مختلف المواقع العالمية والاستفادة من تجربتها في هذا الميدان،
8. يجب على هذه المواقع الناشئة الصبر والمثابرة وعدم الياس ومحاولة تحسين خدماتها وتحديثها باستمرار. 
آفاق البحث: 
يمكن اقتراح بعض المواضيع للبحث والتي لها علاقة بدراستنا هذه، منها:
· دراسة وتحليل الاستراتيجية التسويقية لمواقع التجارة الالكترونية الجزائرية الناشئة.
· تأثير الاعلانات على الانترنت في اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلك الجزائري. 
· التسوق الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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 (
في إطار إنجاز مذكرة ماجستير تحت عنوان " 
دراسة سلوك المستهلك الجزائري اتجاه مواقع التجارة الالكترونية
"
 تشرفني مشاركتكم من خلال ملأ هذا 
الاستبيان
 ،
 وشكرا لكم مسبقا.
)


الرجاء وضع علامة * في الخانة أو الخانات التي تختارونها.
1.هل لديك جهاز إعلام آلي في المنزل ؟                         نعم                                           لا
2.هل لديك خط اتصال بشبكة الانترنت في المنزل ؟                      نعم                                   لا
3.إذا كانت إجابتك بلا ، فلماذا لم تقم بإدخال الانترنت للمنزل ؟                   ارتفاع تكلفة الاشتراك في الانترنت
            قمت بوضع طلب ولم يتم تلبيته بعد                     تخوفك على الابناء من الاستعمال السيئ للانترنت
أخرى ، أذكرها ...................................................................................................................................
4.من أي مكان تتصل بالانترنت ؟              البيت                  مكان العمل                   صديق                مقهى انترنت   
5.ما هو معدل استخدامك للانترنت ؟                   يوميا                                    عدة مرات في الأسبوع 
                                                           مرة في الأسبوع                       مرة في الشهر
6.ما هو متوسط المدة التي تستغرقها في الجلسة الواحدة على الانترنت ؟                أقل من نصف ساعة 
              من نصف ساعة الى ساعة                      من ساعة إلى ساعتين                    أكثر من ساعتين 
7.منذ متى وأنت تستخدم الانترنت ؟               أقل من سنة                                  من سنة إلى سنتين 
                                                        من 2 الى 3 سنوات                         أكثر من 3 سنوات
8.ما هي أهم الأنشطة التي تمارسها على الانترنت ؟
           ارسال الرسائل الالكترونية                      الألعاب والترفيه                                       زيارة مواقع طبية 
           قراءة الأخبار اليومية                            مشاهدة وتحميل الأفلام                              البحث عن منتجات
           تحميل البرامج                                     البحث عن معلومات                                  زيارة مواقع موسيقى وأغاني
           الدردشة والتخاطب                              زيارة مواقع تعليمية                                    زيارة مواقع رياضية
9. هل توافق على استخدام الانترنت في عمليات البيع والشراء ؟                   نعم                              لا
10.هل سمعت من قبل بمصطلح التجارة الالكترونية ؟                   نعم                              لا 
11.ما ذا يعني هذا المصطلح بالنسبة لك ؟ .........................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12.هل تعرف بعض المواقع التي تقوم بعمليات البيع على الانترنت ؟                نعم                               لا
13.عند رغبتك في شراء منتوج معين هل تقوم بالبحث عن معلومات عنه على الانترنت ؟                   نعم                   لا
14.هل تعلم أن هنالك مواقع جزائرية تقوم بالبيع عن طريق الانترنت ؟                         نعم                     لا 
15.إذا كانت إجابتك بـ لا انتقل مباشرة إلى السؤال رقم 19 ، أما إذا كانت بنعم، فهل يمكنك ذكر المواقع التي تعرفها ؟ ...................................................................................................................................................
16.هل سبق لك وأن قمت بزيارة أحد هذه المواقع ؟                     نعم                             لا
17.إذا كانت إجابتك بنعم، ما هي المواقع الذي قمت بزيارتها ؟ ....................................................................................
...................................................................................................................................................
18.ما هو سبب زيارتك للموقع ؟                التعرف على الموقع                التسجيل في الموقع           من أجل البحث عن منتجات                                     
            الدخول مصادفة   ،   أخرى ، أذكرها ................................................................................................
19.هل تؤيد فكرة انتشار مواقع التجارة الالكترونية في الجزائر ؟                نعم                           لا
20.هل سبق لك وأن قمت بشراء منتج أو خدمة عبر الانترنت ؟                      نعم                             لا
21.إذا كانت الاجابة بت لا انتقل مباشرة إلى السؤال رقم 24 ، أما إذا كانت بـ نعم، فما هو نوع السلعة التي قمت بشرائها ؟
          أجهزة ومعدات كمبيوتر                       كتب، مجلات أو جرائد                                   مواد غذائية
          برامج كمبيوتر                               بطاقات السفر وحجز في فنادق                           ملابس وأقمشة
         هدايا وعطور                                  برامج وألعاب                                             أقراص مضغوطة
         أجهزة كهرومنزلية                           هواتف أو ساعات                                        سيارات أو دراجات 
أخرى ، أذكرها ......................................................................................................................
22.ما هي المزايا التي تحصلت عليها من خلال شرائك عبر الانترنت ؟ 
          سرعة الحصول على المنتج                            سعر المنتج منخفض                          معلومات متوفرة 
          خيارات عديدة للشراء                            متعة التسوق والبحث
أخرى، أذكرها ..................................................................................................................................
23.ما هي وسيلة الدفع التي قمت باستخدامها ؟
                    بطاقة ائتمانية                                 الدفع عند الاستلام
                     بطاقة epay                              عن طريق البريد
24.حدد ما هي المعوقات التي كانت سببا في عدم قيامك بعملية الشراء عن طريق الانترنت ؟
           لم تسمع بوجود مثل هذه التقنية                                         لا توجد لديك فكرة عن طريقة القيام بذلك
          تتطلب الكثير من الجهد والوقت                                          ارتفاع أسعار المنتجات عبر الانترنت
           عدم توفر بطاقة ائتمان                                                   صعوبة الوصول الى المواقع المتخصصة في البيع 
           عدم وجود بدائل للدفع غير بطاقة الائتمان                             الحرمان من متعة التسوق التقليدي
           عدم الثقة في المواقع الالكترونية                                       عدم امكانية معاينة السلعة قل الشراء
           عدم التحكم في استخدام الانترنت                                       
أخرى ، اذكرها ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
26.هل تعرف ما هي البطاقات المستعملة للدفع عن طريق الانترنت ؟                   نعم                                       لا       
27.اذا كانت الإجابة بنعم ، هل يمكنك ذكر بعض هذه البطاقات ؟ ................................................................................
..................................................................................................................................................
28.هل تملك إحدى هذه البطاقات ؟                               نعم                              لا
29.إذا كانت الإجابة بنعم ، من أين حصلت عليها ؟ ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................
30.هل قمت باستخدامها في الشراء  على الانترنت من أحد المواقع الالكترونية ؟                  نعم                               لا 
31.اذا لم تكن لديك بطاقة ، لماذا لم تحصل عليها ؟                   لا تعرف كيف تحصل عليها                 
            لا تريد اقتناءها                       تعقد إجراءات الحصول عليها                           ارتفاع سعر الحصول عليها      
  أخرى ، اذكرها .........................................................................................................................
32.لو كانت هذه البطاقات متوفرة في الجزائر وتيسر الحصول عليها ، هل أنت مستعد للحصول عليها واستعمالها للشراء عبر الانترنت ؟
                           نعم                                 لا         
33.في رأيك ما هي أهم معوقات تبني التجارة الالكترونية من طرف المستهلك الجزائري ؟    
              عدم توفر وسائل الدفع عبر الانترنت                                        عامل اللغة(قلة التعامل بالعربية في الانترنت)
              عدم التحكم في استخدام الانترنت                                            ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت
              عدم وجود إطار تشريعي ينظم هذا النوع من التجارة                     انخفاض مستوى دخل المستهلك الجزائري
            عامل مرتبط بثقافة المستهلك الجزائري                                     عدم الثقة في مثل هذه المواقع
أخرى ، اذكرها ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


البطاقة الشخصية :
1.الجنس :                ذكر                                  انثى
2.السن :             أقل من 18 سنة                    من 18 إلى 24 سنة                        من 24 إلى 30 سنة
                        من 30 إلى 40 سنة              من 40 إلى 50 سنة                         أكثر من 50 سنة  
3.الولاية : 
4.منطقة السكن :                 المدينة                           ضواحي المدينة                     الريف
5.المستوى التعليمي :                ابتدائي                             متوسط                             ثانوي   
                                         جامعي                              دراسات عليا
6.الوظيفة :                      بطال                          طالب                            موظف                   
                                   أعمال حرة                   متقاعد 
7.الدخل الشهري :                دون دخل                 أقل من 20.000 دج                     من 20.000 إلى 35.000          
                           من 35.000 الى 50.000 دج                      أكثر من 50.000 دج
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